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الحمد لله رَبّ العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین سیدنا 

اما بعد : 

فهذا شرح لطیف آملیته على نظم الورقات أثناء تدریسی له بمکة المکرمة 
بالحرم الشریف» نسأل الله سبحانه وتعالی أن ینفع به كما نفع بأصله» وآن 


یجعله خالصاً لوجهه الكريم. . . آمين. 


السید محمد ابن السید علوي المالکی 


٢‏ قال الفقير الشَرَفُ العَمُرِيطي ذو العجز والتقصير والتفريط 

«الشّرف العمريطي) : أي شرف الم ومدا غه واسمه يجين یت ضر 
دين موسى بن رمضان بن عميرة» الشهير بالعمريطي نسبة لبلاد عمریط - بفتح 
العين كما هو مشهور ‏ وهي ناحية من نواحي مصر القاهرة بالشرقية من أعمال 
بلبيس» بالقرب من سنيكة بلد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى 
میا ی 

وکان الناظم رحمه الله تعالی آية في النظم کم أل فيه وأحكم» فمن 
نظمه في الفقه : «التیسیر نظم التحریر» لشیخ الاسلام زکریا الأنصاري» وانهاية 
التدریب نظم غاية التقریب» لأبي شجاع الاصفهاني؛ وفي أصول الفقه هذا 
المتن» وفي النحو «نظم الأجرومية». ۰. إلى غير ذلك. ونظمه عَذْبٌ عليه 
طلاوق جزل ده حلاوة» سهل الم ظاهر المعنین . 
(۲) لحم لله الذي قد آشهرا ‏ عِلْم الأصول للوری وأشهرا 
(۳) على لسان الشافعي وَمَوّنا فهوالذي لهابتدة دَوّنا 

«الحمد؟ : لغة: الثناء بالجمیل الاختياري على جهة التعظیم . وَعُرفاً: 
فعل ینبیء عن تعظیم المنعم من حیث أنه مُنْعِمٌ على الحامد أو غيره» وهو 
مُختص بالله تعالی» آي : الحمد لله الذي آظهر علم الأصول وآشهره على لسان 
الامام الاعظم. إمامنا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه» حتی جمعه 
ودوّنەء وانما أشهر الله علم الأصول على لسان الشافعي رضي الله عنه» لأنه 

۷ 


4 تقديم 


هو الذي دوّنه. أي: جمع علم أصول الفقه في ابتداء الأمرء أي: قبل کل 
آحد. فهو رضي الله عنه واضعه وأوّل من دَوّنْ فيه على سبيل الاستقلال. 
فأملئ فيه رسالته المشهورة, تکلم فيها في: الأوامر والنواهي» والبيان والخبر 
والنسخ وَحُْکُم العلة المنصوصة من القياس . 

و«الألف») في : «أظهرااء و«أشهراا. و«هوّنا». و«دونا». كلها للإطلاق. 


)٤(‏ وتابَعْتَهُ الناس حتّئ صار كُباً صِغارٌ الحجم أو كبارا 


يعني : وتابعت الناس - وهم أفاضل العلماء ‏ إمامنا الشافعي رضي الله 
عنه في التأليف وفي علم أصول الفقه» حتى صار ما أَلّقُوهُ وَصنَّقُوهُ في هذا 
العلم؛ کُشباً كثيرة صغاراً وَکِباراء فكتب فيه بعده الفقهاء شافعية ومالكية 
وحنفیةء وحققوا تلك القواعد» وأوسعوا القول فیها. وكتب المتكلمون فيه 
أيضاً كذلك. لا أنَّ كتابة الفقهاء فيه أَمَسُ بالفقه وأليق بالفروع؛ لكثرة الأمثلة 
منها والشواهد. وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية مثل كتاب «التمهيد) 
للأسنوي» والمتکلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه» ويميلون إلى 
الاستدلال العقلي ما آمکن. لأنه غالب فنونهم» ومقتضیٰ طريقتهم . 
(ه) وخير کیبه الصّغارِ ما سمي بالورقاتٍ للإمامالحَرَمِي 


قوله: ١سَمَي.‏ ..2: بتخفيف المیم 89 0 يعني : وأحسن 
كتب علم أصول الفقه الصغارء هو ما سُمِّيَ ‏ أي: المسمی ۔ ذاك الکتاب 
ب: «الورقات» التي هي قليلة المباني كثيرة المعاني» المنسوبة لمؤلفها العلامة 
الإمام الْحَرّمِيء أي: المنسوب للحرمين» وهو الشيخ الدّراكة شيخ الاسلام 
أبو المعالي ضياء الدّين إمام الحرمين عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد الله 
ابن يوسف بن محمد الجُوَیني؛ ولد رحمه الله تعالى في امن عشر المحرم عام 
تسعة عشرة وأربع مئة» وجاور مكة والمدينة أربع سنين يفتي ويدرّس ويجمع 
طرق الشافعي» ومن ثم لب بإمام الحرمين» ثم عاد إلى نيسابور» فبنئ له 
الوزير نظام الدّين المدرسة النظامية بنيسابور» فخطب بها وجلس للوعظ 
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والشاظرة واستعد للتدریس فیها واستقامت آمور الطلبة وبقي غلۍ ذلك تریا 
من ثلائین سنة 19898 اسل له المحراب والمنبر؛ والخطاب 
د رر 1ل ار حاظرےة 

ومن تصانيفه: «نهاية المطلب» في الفقه وهي أربعون مجلداً كباراً لم 
ینت مثلهاء وتوفي سنة ثمان وسبعين وأربع مئة» فَعْمْرّه نحو تسع وخمسين 
سنةء وأغلقت الأسواق يوم موته. وكانت تلاميذه يومئذ قريباً من أربع مئة. 
)٦(‏ وقد سيلب مدَّةّ في نظمه مول لحفظه ونهمه 

يعني: وقد سألني بعض الناس مُنَةً ‏ أي: بُرهة من الزمان - في نظم 
كتاب «الورقات» لإمام الحرمين المذکور» فنظمته حالة كوني مُسّهّلاً له بنظمي 
ایام لأجل استحضاره عن ظهر قلب غيباً» إذ النظم أحلئ وأعذب» وأسرع 
للحفظ من النش» خحصوصاً ما کات علی بحر :الك 

قوله: «وفهمه»:»آي: ومجتهداً في تسهیل فهمه» وذلك بالاتیان بعبارة 
عذبة ليس فیها تعقیدء والفهم: تصور المعنی من لفظ المخاطب . 
(۷) لم آجهد یئا شیلل بدا وقد شرع نے مُستیلتا 
(۸) من ربنا الشوفیق للصواب والنفع في الدّارین بالکتاب 

يعني : فحين تکرر السژال علی؛ أسعفت سائلي بمرغوبه» ولم آجد مما 
سألني فيه السائل بدّاً؛ آي: خلاصاً من إسعافه بمطلوبه. 

والتوفيق: تَمَلْقُ قدرة الطاعة في العبدء والمراد هنا: خََلْقُ القدرة 
للصواب في نظمه؛ أي: للأمر الموافق للواقم» وهو ضد الخطأ. 

وقوله: «والنفع...2: ای طالب امداد النفع أ الخیر» وهو ما 
َقَوصَلُ به الإنسان إلى مطلوبه دنيوياً أو أخروياًء والمراد هنا: إيصال الثواب 
بسېبه» لأنّ النفم إيصال الخير للغیر . 


بَابُ أضول الفقه 


0ا ضر لم رف لھا نون راقن شد کیک گا 

قوله : «هاك»: أي: خذ؛ يعني : از لفظ : «أصول الفقه»؛ ات لهذا الفن 
المخصوص المدون. 99۷ ترك ا ااافا من جزآین مُضاف ومضات 
إلیەء فلفظ : «أصول الفقه)ء له معنيان: 

آحدهما: معناه الاضافي» وهو ما يُفُّهَمُ من مُفْرَّدِيهِ عند تقييد الأول 
بإضافته للثاني . 

وثانیهما : معناه اللَّقَبِيء وهو: العلم الذي جُعِلَ هذا المرکب الاضافي 
لقباً له« وَنْقِلَ عن معناه الأول إليه» وهذا المعنی الثاني یذکره الناظم بعد هذا 
في قوله : «آما آصول الفقه معنی. ۰٩.۰‏ إلخ؛ والمعنی الأول هو الذي بَيَّنَهُ 
بقوله: «بمزآین قد ترگباه. 
(۱۰) الاو الأول شم الغانسي الفقه والجزءان مفردان 

فأما الجزء الأول فلفظ : «الأصول». وأما الثاني فلفظ : «الفقه» . وهذان 
الجزآن- يعني : «الأصول» و«الفقه» د راء آي غیر ین . فالمراد بالإفراد هنا : 
ضد الترکیب » لا ضد التثنية والجمع» فان لفظ : «الأصول) اجمع كما لا یخفی . 
(۱۱) فالأضل ما عليه غَيرَهُبُنِي وَالئَرعُ ما علی سوا يَنْبَيِي 


۱۰ 
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۳ 


الأصل لغة: هو الشيء المحسوس أو المعقول الذي ينبني عليه غيره» 
كأصل الجدَارٍ الذي هو آساسه والفرع هو: الشيء الذي یبنی على غيره 
كفروع الشجرة لأصولهاء وفروع الفقه لأصوله. 

أما بحسب الاصطلاح» فللفظ : «الأصل» أربعة معان: الدليل: كقولهم: 
الأصل في هذه المسألة الكتاب والسّئّة؛ أي: الدلیل؛ ومنه أصول الفقه: أي 
آدلته . والرجحان: كقولهم: الاصل في الكلام الحقيقة؛ أي: الراجح عند 
السامع . والقاعدة المستمرة: نحو إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل . 
والصورة المقیس عليهاء كما سیأتي في باب القیاس. 

(۱۷) والفقة علم كل حکم شَرِْي جَاء اجیهاداً دون خکم قطهي 
«الفقه» : لغة: الفهی واصطلاحاً : معرفة الاحکام الشرعية التي طریقها 
الاجتهاد. فخرح بذلك : 
الأحكام العقلية : کالعلم بأن الواحد نصف الاين . 
والحسية: کالعلم بأنَّ النار محرقة. 


والقطعیة: کالعلم بان الله واحد» وأنَّ الصلوات الخمس واجبة. فليس 
العلم بهذه الثلاثة یُسمّی : فقهاً في الاصطلاح. 

واعلم: أنَّ الأحكام ابتة في نفسها بدون الاجتهاد. لکن الاجتهاد هو 
المظهر والمُتْبتُ لها عند المجتهد. فالحکم الشرعي ینقسم إلى : ما طریقه 
الاجتهاد. والمراد من قوله : «جاء اجتهاداً»؛ کقولنا: الب في الوضوء واجبة 
والفاتحة فَرْضٌ في الصلاة» والوتر مندُوبٌ» والنية من اللیل شرظ في صوم 
رمضان. والزكاة واجبة في مَالٍ الصبي غير واجبة في الخلي المباح والقتل 
بمثقل یوجب القصاص. ونحو ذلك من مسائل الخلاف. والی : ما طريقه 
القطع لا الاجتهاد. المراد من قوله : ادون حکم قطعي»» کالعلم بأد ال واحد 


موجود وان الصلوات الخمس واجبة وان الزنا محر وغیر ذلك من 
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۱۲ اب أَصُول الفقه 


المسائل القطعية مما يث يشترك في معرفتها الخاص والعام» فلا یَسَمّیٰ فا 
فلذلك قيد الحكم بالاجتهاد. فالعلم هنا بمعنی : الظن الذي هو التصديق 
الراجح 


(۱۳) والحکم واجبٌ ومندوبٌ وما أبيځ والمکرو؛ مع ما رمَا 
)٤١‏ مع الصحیح مطلقاً والفاید 2 مُذَان أو من عابد 


(الحکم) : هو حطاب الله تعالی المتعلق بفعل المکلت ویتعلق بالحکم 
سبعة آشیاء : الواجب. والمندوب. والمباح. والمکروه. والحرام والصحیح. 
والفاسد. 


یت يي 1 تقدیره: اي 0 وجوت رت 
ومندوب... الخ ا ات وما فا دو 1 
متعلقه ؛ سنه . 


وقوله: امن قاعد»: هكذا في النْسَخْء ولعل الصواب: (مِنْ عَاقِدٍ) فهو 
مقابل : عابد؛ أي: سواء كان الصحیح والفاسد في العقد» أم في العبادة. 

والصحیح المشهور: أنَّ الحكم خمسة فقطء وهي: الایجاب. والندب» 
والإباحةء والكراهة» والتحریمء وآن الصحة والفساد من خطاب الوضع؛ لن 
الحكم إن تعلق بالمعاملات؛ فإما بالصحة أو بالفساد الذي هو والبطلان بمعنئ 
واحد» وان تعلق بغير المعاملات؛ فهو اما طَلبٌ أو إذن في الفعل والترك على 
السواء والطلب : اما طلب فعل أو ترك» وکل منهما اما جازم أو غير جازم. 
فطلب الفعل الجازم الإيجاب» كمدلول قوله تعالى: «أْقِيمُوا الصا( [الأنعام : 
الآية ٢۷]ء‏ وطلب الفعل الغير الجازم الندب» كمدلول قوله تعالى: َم عَقَا 
۹۳ ا ع عل أله 6 [الشّورى: : الآية ٤٠]ء‏ وطلب الترك الجازم الحرام كمدلول 
قوله تعالی: ولا نقرو وا رن > [الاسراء: الآية ۰۲۳۲ وطلب الترك الغیر الجازم 
الكراهة. 


بَابٌ آصول الفقه ۳ 


وزاد جماعة من المتأخرين منهم صاحب الأصل في «النهاية»: لاف 
الأوْلیٰ: فقالوا: إن كان طلب الترك غير الجازم بنهي مخصوص كحديث 
«الصحيحين»: اذا دخل آحدکم المسحد؛ فلا يجلس حتى يصلى رکعتین) 
فکراهت أو بنهی غير مخصوص: وهو النهی عن ترك المندوبات المستفاد من 
آوامرها تخلاف الأوتی ک:فطر مسافر لا یتضرر بالصوم وترك صلا: 
الضحی . 
(15) فالواجبٌ المحکوم بالئواب في فعله والترژ بالعقاب 
(۱5) والتَّدْبُ ما ني فعلوئوابٌ وَلّم سکن في تركوعقابٌ 

«الندب»: أي المندوب هو: ما يتاب على فعله» ولا یعاقب على ترکه . 
(۷) ولیس في المباح من ثواب فعللاً وت كاتا ولا عقاب 

(المباح): هو: ما لا يتاب على فعله ولا على ترکه» ولا يَعَاقب على 
تركه ولا على فعله. 
(۱۸) وضابط المکروه عكس ما نب كذلك الحرام عکس ما بَجبْ 

آما «المکروه» فعکس «المندوب»: أي هو: ما یثاب على ترکه امتثالا 
ولا يعاقب على فعله» وأ الحرام فعکس الواجب؛ أي هو: ما یثاب على 
ترکه امتخالاً ویعاقب علی قعلت 

وهذه الا حکام الخمسة هی المُسَمّاة ب«الأحكام التكليفية»؛ لانها متعلقة 
بفعل المکلف من حیث تکلیفه آي: لزامه ما ہہ" أي : مَشَقةٌ من فعل أو 
ترا 
(۱۹) وضابظ الصحیح ما قَعَلَقَا بهئفود واهيَدادْمطلَفَا 

(الصحیح) : ما تعلق به النفوذ والاعتداد. آما «الاعتداد» فمعناه: أن 
یکون قد جُمعَ ما یعتبر فيه شرعاً من الشروط والارکان. و«التفوذ»: هو البلوغ 
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إلى المقصود. والعبادة توصف بحسب الاصطلاح الفقهي بالاعتداد فقط 
والمعاملة توصف بالاعتداد والنفوذ. 
نبي : الصحة والفساد من جملة خطاب الوذ ضع؛ أي: جعل الشارع 
الشيء 0 و ښس دای دوا رصان . وآما «العزيمة» 
و«الرخصة»؛ فراجعتان إلى الاحکام التكليفية الخمسة. 
(۲۰) والفاسد الذي به لم نَعنَید ولحو یسکسن باق اذا غقد 
«الفاسد»: هو الباطل وهو: ما لا یتعلق به النفوذء ولا یعتد به. 
(۲۱) والعلم لفظ للعموم لم يحص للفقه مَفهُوماً بل الفقه آخص 
لفظ : «العلم» لا یختص بالفقه في مفهومه الاصطلاحي الشرعي؛ بل 
يشمل الفقه وغیره. فالفقه بالمعنی الشرعي آخص من العلم وکذا بالمعنی 
اللغوي» فإن الفقه : الفهم. والعلم: المعرفة؛ وهي أعمٌّ. 
(۲۲) وعمسا معرفةٌ المعلوم إن ابت لوصفه المحتوم 
العلم: لغة: الیقین: واصطلاحاً : معرفة المعلوم على ما هو به في 
الواقع ومعنئ «المعلوم»؛ أي: ما من شأنه أن یلم موجوداً كان أو معدوماً. 
وقوله : «المحتوم»: آي : الواقع حتما؛ آی: بقیناً. 
(۲۳) والجهل قُلْ تصوّر الشيء على خلافی وَصفمُه الذي بے علا 
)٤٢(‏ وقیل : : حدٌ الجهل كَثْدُ العلم بیسیطاً آو مُرَكُباً قد شیی 
«الجهل): هو تصور ما من شأنه أن يُعْلّم على خلاف ما هو به في 
الواقع» وقيل في تعريفه: إنه عدم العلم: وهو يشمل البسيط والمركب. 
وقوله: «وصفه الذي به علا»؛ أي : وصفه الذي به ارتفع وتميّز عن غيره 
في الحد. 
)٥٢(‏ بسیظه في کل ما تحت الثّرئْ ترکسيبه في کل مانضورا 


اث أَصُول الفقه ۱٥‏ 
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فأما البسیط : فهو کعدم علمنا بما تحت الأرضين» وآما المرکب : فهو 
تصور المعلوم على خلاف هيئته» كإدراك المعتزلة عدم رؤية الله فى الآخرةء 
واعتقاد الفلاسفة بقِدم العَالّم . 

والتعريف الشامل للقسمين أن يقال: الجهل انتفاء العلم بالمقصود أي 
ما من شأنه أن يقصد فيدرك؛ إما بأن لم يدرك أصلاً, وهو البسیط أو بأن 
يدرك على خلاف ما هو عليه في الواقع وهو المرکب» وَسُمّي: مركباً؛ لأنَّ فيه 
جهلين» جهلاً بالمَدرك» وجهلاً بأنه جاهل . 
۲( والعلم إما باضطرار يحصّل أو باکتساب حاصل فالأولٌ 
(۲۷) کالمُستَنَادِ بالحواسّ الخمس ‏ بالشّمٌ أو بالذوق أو باللمس 
(۲۸) والسمع والابصار ثم التالِي ماکان موقوفاً على استدلال 

«العلم» : المراد به علم المخلوق» ینقسم إلى: ضروري؛ ومکتسب. 
فالضروري: هو الذي لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال» وَسُمَي: ضرورياً؛ لاه 
ھی : حاسة الشمء والذوق» واللمس؛ والسمعء والبصر. فإنه يحصل العلم 
بمجرد الإحساس بھا. 

والثاني ‏ أي العلم الحاصل بالاكتساب -: هو ما كان موقوفاً على النظر 
والاستدلال» وذلك كالعلم بأنَّ العَالّم حَادثٌ . 

فقوله: «فالأول»: أي: الضروري. 

وقوله: ١ثم‏ الثاني»: أي التابع للأوّل» وهو الثاني أي: المكتسب -. 
(۲۹) وَحد الاستدلال ثُلْ: ما يجتلب لنادليلاً مُرشِداً لما طلب 


(الاستدلال»: طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب. والدليل: هو المرشد 
إلى المطلوب ؛ وهذا عند المتكلمين» وأما عند الأصولیین ؛ فالدليل ما يمكن 
التوصل بصحیح النظر فیه إلى مطلوب خبري . 


۱٢‏ باب أصُول الفقه 


وبقي تعريف «النظر» وهو: الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى 
المطلوب من علم أو ظن» فمؤدئ «النظر» و«الاستدلال» واحد. 
(۳٣ (‏ وَالظنٌ تحویز امریء آمرین هت فا لأحدالأمرين 
(۳۱) فالراجح المذكور ظنَاً يُسَمَ والظرف المَرجُوم يُسمّئ وَهِمَا 
«الظنٌ): هو تجويز الشخص لآمرین أحدهما آظهر من الآخر عنده» 
والطرف الراجح هو الذي يیَسَمّیٰ ب«الظن». والطرف المرجوح يُسَمَى 
باالوهم». 
۲ اح اران لواحد شيف اگوی اعون 
«والشك»: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. 
وقوله: «تحریر»: کذا في انس ولعل الصواب : 0 كما لا 
(۳۳) آما أصول الففه معئی بالنظر لش فى تعريفه فالمُعتَبَر 
)۳٣(‏ في ذاكَ طرق الفقه آعني المُجُمَلة كالأمر أو الئّهي لا المُفصَلهةٍ 


مر مر پا 


۰ م۶ : 0 و ۹7 3 

قوله : «التهي»: بقطع الهمزة للوزن . 

آما «أصول الفقه" من جهة المعنی الحاصل بالنظر للفن الذي وضعت 
هذه المنظومة فیه فالمعتبر فى تعریفه : 

أوّلاً: طرق الفقه المُجْمّلة لا طرّقه المُفصّلة؛ کالبحث في مطلق الأمر 
بأنه للوجوب حقیقةء ومطلق النهي بانه للتحریم حقيقة. 

وثانياً : كيفية الاستدلال بها. 

وثالثاً : صفات من يستدل بها وهو: المجتھد: فهذه الثلاثة هي الفن 
المسمّئ بهذا اللقب. 


یات آصول الفقه ۷ 
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آما أدلة الفقه التفصيلية کقوله تعالی : لیوا الصككزة) [الانعام: الاية 1۷۲ 
وولا نوا ال > [الاسراء: الآية ۰۲۳۲ وصلاته گلا في الكعبة» والاجماع على أن 
لبنت الابن السدس حیث لا عاصب لها وقیاس الَارُزِ على البرٌ في منع بیعه 
متفاضلاً واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها؛ فلیست من آصول الفقه 
وانما یذکر بعضها في کتبه للتمثيل» والنظر فیها إنما هو وظيفة الفقیه فانه يتكلم 
علی أن الأمر في نحو رقم لصَلَوة 4 [الانعام: الاية ۷۲] للوجوب. والنهي في 
قوله تعالی: ولا قربا رن [الاسراء: الآية ۳۲] للتحريم. بخلاف الأصولي؛ فإنه 
إنما يتكلم على مقتضی الأمر والنهي من غير نظر إلى معا خاص. 


کد علشد N‏ 


أَبوابُ آضول الفقه 


)۳٣(‏ آبوابها عشرون باباً تسرد 


35 5 1 پد د lo‏ 
وفي الكتاب كلها ستورد 


یعنی: أن آبواب أصول الفقه عشرون باباء ستذكر كلها فی هذا الکتاب. 


(۳۷) وتلك أقسامٌ الكلام مثبّا 
(۳۸) أو حص أو مَبَيِنٌ أو مُحْمَل 
(۳۹) وسُطلَقُ الأفعالِ ثم ما نسح 
)٠٤(‏ كذلِك الإجماع والأخبارٌ مع 
(45) كنذا القیانن مُطلَفمَا للعلة 


)€۲( والوصفٌ فى مفت ومستفت مهد 


أو ظاهرٌ معناهأو نُووٌّلُ 
حُکماً سواه ما به كد انكَسَخ 
حظر ومع اساخة کل وع 
في الأصل والترتيبٌ للأيلَّة 
وهکذا أحکا کل مجتهد 


وتلك الأبواب هي: )١(‏ أقسام الكلام» (۲) والأمرء (۳) والنهي 


)٤(‏ والعام» انا يعني : اثم» وهو حرف عطف. والألف مادص 
وكذلك )٥(‏ الخاص» )٦(‏ والمبین» (۷) والمجملء (۸) وانظ‌هر: 
)٩(‏ وَالمُؤوّل: وکذلك (۱۰) آفعال صاحب الشريعة کلام (۱۱) والناسخ. 


اسا 


(۱۲) والمنسوخ. وكذلك (۱۳) الإجماعء )٤١(‏ والأخبار» (۱۵) والحظر 


۸ 


۹ 


والإباحة. وكذا )١1(‏ القياس مطلقاً؛ أي: سواء کان لعلةء أو لدلالف أو 
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لشبية کما سيأتي. وکذا (۱۷) ترتیب الادلة. وکذلك (۱۸) وصف 
المفتي )۱۹( والمستفتي» (۲۰) والمجتهد. 


بَابُ آقسَام الكلام 


)٣(‏ آقل ما منه الکلام ربا اسمان أو اسم وفعلٌ گ۔: ارْكُبُوا 
آقل لفظ رکبوا منه الكلام: اسمان مثل: «الله آحد» أو اسم وفعل مثل : 
(محمد قام» . 
(44) کذاك مِنْ فعل وحرف وُجدا وجاء من اسم وحرفي في النّدا 
وکذلك أقل ما یترکب منه الکلام: فعل وحرف» نحو: اما قام». وهذا 
القسم آثبته بعضهم» ولم يُعَدٌ الضمير المستتر في «قام» الراجع إلى زید مثلاً 
کلمة لعدم ظهوره والجمهور على عَدّه كلمة. واسم وحرف» وهو في النداء 
سرت با 
(40) وقُسّمَالكلامٌ للإخبار والامر والنهي والاستخبار 
ينقسم الكلام إلى: خبر» وهو: ما يحتمل الصدق والکذب لذاته. وإلى: 
أمرء وهو: ما يدل على طلب الفعل. وإلى: نهي» وهو: ما يدل على طلب 
الترك . والی ناد وهو: الاستفهام. 
وَقَسّم في «جمع الجوامع» الکلام إلى ثلاثة: طلب» وخبر» وانشاء. 
فالطلب : يشمل الاستفهام والأمر والنهي. والخبر: ما احتمل الصدق والکذب 
لذاته بصرف النظر عن الخبر . والانشاء: ما لم يحتملهماء بأن لم يفد طلبا 


۳٣ 


یات أقسَام الکلام ۲۲ 


ك: أنت طالق » وتك . أو أفاد الطلب باللازم كالتمنى والترجى . 
)٥٤(‏ ثم الکلام ثاتياً قد انم إلى تن ولمَرض وم 
وينقسم الكلام أيضاً إلى: تَمَنّْء وهو: طلب ما لا مطمع فيه أو ما فيه 
غو فالأول نحو: ای الو ات تقره تسام والثاني كقول منقطع الرجاء: 
ليت لي مالاً قح منه» وإلى: عَرْض» وهو: الطلب برفق» نحو: ألا تنزل 
ت٦‏ والی: تسمه بس ھا نشو ار 70 فا گت 
(۷) وثالِثاً إلى مجاز والئل حقبقووحُھامااسثعملا 
(4۸) من ذاك في موضوعه وقيل ما يَجْرِي خطاباً في اصطلاح ثُدمَا 
5 0+ 2 و مو مم ۳ ۰ ېړ يس 4 . 
وینقسم الكلام انقساما ثالثاء إلى : حقیقه ومجاز . فالحقیقة هي : اللفظ 
المستعمل فيما وضع له ابتداء؛ أي: ما بقى فی الاستعمال على موضوعه 
اللغوي الأول. 
وقوله: «وقيل ما»؛ أي: وقال بعضهم في تعریفها : بأنها ما استعمل فيما 
اصطلح عليه من الجماعة المُحَاطبَة ‏ بکسر الطاء ؛ أي: الجماعة المخاطبة 
بذلك اللفظ بأن عَیْضه على ذلك المعنئ بنفسه» وان لم يبق على موضوعه 
اللغوي ك«الصلاة» في لسان الشرع للهيئة المخصوصة» فإنه لم يبق على 
موضوعه اللغوي وهو : الدعاء بخیر . والدابة الموضوعة فی العرّف لذات 
الأربع کالحمار؛ فانه لم يبق على موضوعه؛ وهو کل ما یدب على الأرض. 
وقوله: «في اصطلاح قدّما»؛ أي: تقلما . 
(49) أقسائُهائلاثةٌ شرعی واللغوي الوضع والعُرفي 
ثم إِنَّ «الحقیقة» تنقسم باعتبار الوضع إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: الحقيقة الشرعیڈ: وهي ما وضعها الشارع ک(الصلاة) للعبادة 


٢‏ بات أقسَام الكلام 
سس تس سس 


الثاني : الحقيقة ال وهي ما وضعها واضع اللْغَةٍ ك«الأسد» ! للحیوان 
ی 

الثالث : الحقيقة الْعُرْفِيَة: وهي ما وضعها أهل المُرْفِ ك«الذابة» لذات 
الاربع . 
)٥(‏ ثمالمجارٌمابهتُجُوّزا في اللفظ عن موضوعه تَجَوُرًا 

«المجاز»: هو اللفظ الذي تُعُذّي کيلسال ونقل عن معناه 
الموضوع له اللغوي إلى معنئ ثان مجازي لعلاقة بينهما. وإن شئت قلت: هو 
اللفظ المستعمل فيما وضع له لختّ أو رف أو شرعاً بوضع با 

وقوله : اتّجوٌزا»؛ اعد یې 

وقوله : «تجوْزا»: زيادة للتأكيد. وهذا التعریف يقابل التعریف الأول 
للحقيقة. وآما التعریف الثانی للحقيقة فیقابله أن يقال فی «المجاز»: هو ما 
استعمل في غير ما اصطلح عليه بذلك اللفظ . 
( بنقص أو زيادةٍأو تقل أو استعارة کنقص أهل 

و«المجاز) يكون بالزيادة» والنقصء والاستعارة. 

فقوله: «بنقص»؛ أي: أن المجاز اما أن يكون بسبب نقص لفظ العبارة 
لأداء ذلك المعنیٰ اوچست زیاده لقظ علي الات أو بسبب نقل اللفظ عن 
اف صلى :إلى سی عرافغان راه أو سیب اس والاستعارة 
مجاز علاقته المشابهة. فان كانت العلاقة غير المشابهة سمي : یار مرسلا . 

ثم قوله : «کنقص آهل»: شروغٌ في بیان آمثلة المجاز المذکور بأنواعه 
فكأنه فال : «فالمجاز بالنقص» کنقص کلمة: هل" من قوله تعالی : ول 


ےم سے 


لعَرَيّةَ6 لِبوشف: الآية ۸۲]. 
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باب أقسام الکلام 5 


وهو؛ أي: كلمة: «أهل»» هو المراد فی سؤال القرية في قوله تعالى: 
وسل الْمَرَيَّه4 [يُوسُّف: الآية ۸۲]؛ آي: إسأل القرية. ی المراد القرية 
نفسها. 

قوله : (الڈکرا؛ أي : في القرآن . 

وقوله : ادون مریة»؛ أي: بلا شك. 

(۵۳) وگازدیاد الکافی في گبثله» والغائط السنقول عن فا 


وهذا مثال للمجاز بالزيادة» وهو قوله تعالی: للب کیو ت67 
[الشورى: الاية ۱۱] فالکاف فی: «کمثله» زائدة. والمقصود: ليس مثله شیء. ولو 
لم تكن الکاف زائدة لكان المعنى : ليس مِثْل مثله شيء. ومفهوم هذا المعنی 
هو : نفي مل المثل فقط ویلزم عليه ثبوت المثل وهو مُحَالْ . 

٥ی۹۷"‏ ٰٰٰٰ۷ 18پ ران 1 9 0۰۰۹۶ 
أن المسألة فيها کلام آخر. 

ہر ل مت يلزم محذور؛ لأنه إما أن تجعل : 
(مثل» بمعنیٰ : «الذات» كما في قولهم : مك لا يفعل كذاء والقصد المبالغة 


روم 


في نفي ذلك الفعل عنه؛ لانه اذا التفیٰ عمن يمائله وَیناسبه کان نفیه عنه 
آولی . أو بمعنی : «الصّفّة): فیکون المعنی : ليس کذاته شيء» أي دَات» أو 
ليس کصفته شي»؛ أي صفة. أو غير ذلك مما هو مذکور ۀ في المطولات . 

وقوله: «والغائط»: إشارة إلى المجاز بالنقل؛ أي : مثاله ک-«الغائط» 
فانه منقول من معناه الحقيقي» وهو المکان المطمئن من الارض إلى فَضَلةٍ 
الانسان. لأنَّ الذي يقضي الحاجة یقصد ذلك المکان فُسَمُوا الفضلة الخارجة 
من الانسان باسم المکان الذي ا ذلك» ي ضبان لا بابر في 
ال ف هی للم الا ذلك المعنیٰء وهو (حقیقةً عُرْفية». لها اال ای 
معناه اللغوي . 


۲ باب أَقسّام الكلام 
لیے همت ےچ ھا س شک اعد 

ضا المُصَنّف تومم أن النقل قَسمٌ من المجاز وَمُقَابِلٌ للأقسام» ولیس 
کذلك. فان المجاز كله: نقل اللفظ عن موضوعه الأول إلى معنیٰ آخرء لکن 
قد یکون مع بقاء اللفظ على صورته من غير تغییں وهذا فی الالفاظ المفردة 
کنقل لفظ: «الأسد) من الحیوان المفترس إلى الرجل الشجاع. ولفظ : 
«الغائط» من المکان المطمئن إلى فضلة الانسان ولفظ : «الارادة» من الدَلالة 
على الارادة الحقيقية في الحَيّ إلى صورة تشبه صورة الارادق وهی ميل الجامد 
TN‏ 

وقد يكون النقل مع تغيير يَعْرِضَ للفظ بزيادة أو نقصان» وهذا في 
الألفاظ المركبة» ویْسمّیٰ الأول أي | لمجاز الواقع في المفردات ۔ مجازاً 
لون والثانی : 35 آي الواقع في الترکیب - مجازاً عقلیاً. 
)٥٥(‏ رابعها کتوله تعالیٰ: یڑ أن يقس يعني: مالا 

اي : رابع ما ۶ علیه: المحاز اصطلاحاً وهو . : المحاز بالاستعارة. 
کقوله تعالی ۳۹ ري من قوله تعالی: #جدارًا برد أن نفص [الكهف: الآية ۷۷] 
أي: لانه مال ہر ہر و اد لا ارادة لجماد فوجب 


خاك یعاد اد 
کو کو ره 


بَابُ الأمر 


(00٥)‏ و استدعاءً فعل واجب بالقولِ ممّن كان دون القالب 

وحده: باق الأمر ‏ استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل 
الوجوب . 

وقوله : «استدعاء فعل واجب»: أي : طلب فِعْلٍ مُحتم . 

وقوله : «بالقول»: أي: لا بالاشارة ونحوها. 

وقوله: «ممن كان دون الطالب»: أي: طلب ذلك الفعل ممن وجد دون 
الطالب» فلفظ : «ممن» بیان لفاعل الفعل» لا فاعل الاستدعاءء فافهم. 

فالانكدهاء ان كان من التشاری إلى ارق شقن لصاسا: ران كان 
من الأدنیٰ إلى الأعلى سو ساٹ آو دعاء . 

وظاهر كلام الناظم رحمه الله تعالى: أنه لا يشترط فی الأمر الاستعلاء 
وبه قال الرازي» والآمدي» وابن الحاجب. 

والاستعلاء هو أن يكون الطالب مظھراً للتعاظم على المطلوب منه وإن 


خالف الواقع. 


لئ نے 
۳ 


ا ا 71 E‏ ته ھ9 
(65) بصيغة «افعل» فالوجوت حُقَقا حیث القرينة انتفت وأطلقا 


Ye 


۳۹ باب الأمر 


والامر یکون ب«افْعَل»؛ أي: بکل فعل یأتی على هذه الصيغة دالا على 
الطلب. نحو: اکر وأحسن. وهی حقيقة فى الوجوب. وهذا معنیٰ قوله : 
«فالوجوب حُقّقا؛؛ لکن هذا الوجوب لا یتحقق الا إذا انتفت القرينة الصّارفة له 
عن موضوعه وهذا معنی قوله: «حیث القرينة انتفت وآطلقاا. فصيغة: «افعل» 
عند الاطلاق والتجرد عن القرينة الصّارفة» تحمل على الوجوب كما عرفت؛ 
نحو قوله تعالى: لإلَقَيمُو الصحكزة) [الأنعام: الآية ۷۲]. 
(۷) لا مع دليل دَلّنا شرعاً عل إباحة فی الفعل أو نذب قلا 

اى لا تكون صيغة : «افعل» دالة على الوجوب: مع وجود له 
المراد بالإباحة أو الندب. فقوله: افلا». أي : فان وُجِدَ الدليل الذي يدل على 
أن رر الو جرت لاف لته هی ارون 
(۸) بل صَرْقُهٌ عن الوجوب حا بحمله على المراد منهما 

بل إن ضرف الامر حینثذ عن الوجوب واجب» ويحمل على المراد 
منهما؛ أي من ندب أو اباحة. 

فمشال الاباحة: قوله تعالى: ياي اي منوا ڪا ين طت 
(البَّقَرَة: الآية ۰۲۱۷۲ 

ومثال الندب : قوله تعالى: يشم ان عم فيج خَبْرا 6 [الثُور : الآية ۳۳]. 

فالمقام في هذين المثالين يقتضي عدم الوجوب: فإنَّ الأكل من الطيبات 
مباح» والمكاتبة من المعاملات المباحة؛ إذ أجمعوا على عدم وجوبهما. 
(۰۹) ولم یذ فوراً ولا تكرّارا إن لم يد ما يقتضي التكرارا 

الفور: هو المُبّادرة بفعل المأمور به عقب وُرُودِو. ومعنیٰ البيت: أنَّ 
الأمر المطلق لا يقتضي الفور ولا التكرارء الا إذا ورد ما يقتضى التکرار» فإذا 
ورد ذلك آفاد الفکرآن واذا کلنا: إن الأمن لا یقتضی الفور؛ فليس معنین ذلك 
أنه يقتضي التراخي» بل المقصود أن الأمر لا یقتضی الفور ولا التراخى» وانما 


.) 
6 


7 
الامر ۲۷ 


نبا 2 


يشمل کل منهماء فقد يأتي للفوار کالواجب المَضَیّق مثل : الصلوات الخمس 
في أوقاتها الضّيقة» وقد يأتي للتراخي كالحجٌ . 

وقوله: «ولا تكرارا»: أي لا يفيد ذلك على الصحیح؛ بل إنما يفيد طلب 
فعل المأمور به من غير إشعار بالمَرّة والمَرّات» لکن المَرَّة الواحدة لا بد منها 
في الامتثال» فهو من ضروريات الإتيان بالمأمور به؛ الا إذا ما دَلَّ دلیل على 
قصد التکرار» فيحمل على التكرار كالأمر بالصلوات الخمس» والأمر بصوم 
رمضانء والأمر بالزكاة. 


وقیل : يقتضي التکرار؛ أي عند الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ومُوَافِقِيهِ» 
فیقتضي التكرار حيث لا بیان لأمده» فيستوعب ما يمكن استيعابه من زمان 
العْمْره لانتفاء جح بعضه على بعض» فان ورد ما يقتضيه بأن عُلَقَ على شرط 
أو صفة» اقتضی التكرار بحسب تكرار ال عليه مثل قوله تعالى: وان کت 
ووی 1 


جنبا هروا [الماندة: الاية 1٦]ء‏ ريد لف قاجلدوا 0 وار میا فد جلدة # 
لوت فتکرر الطهارة مکرر الجَتاب ویکرر الا بتکرر الڑنا 

وان كان مطلقاً بان لم يُعَلّقَ على شرط أو صفة. لم یقتض التکرار 
ویحمل المُعَلَّقْ المذکور على المَرَةٍ أيضاً بقرينة كقوله تعالى: فإوَللَو عل الاب 


رو مس مسر 


هځ الت من سکع له کیل 74ل عمران: الاية 4۷ مذلرل الاية الشريفة على 
هذا القول وجوب تکرار الحج بتکرار الاستطاعة. لکن قامت القرينة الْدَالةُ على 
الْمَرة وهي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « خطبنا رسول اللہ چا فقال: 
«أيها الناس! إن الله كتب عليكم الحج؛ فحجوا». 
فقام الاقرع: آفي كل ام يا رسول الله؟ قال: الو قلتها لوجبت. ولما 
استطعتم») . 


رواہ: مده وأبو داود» والنسائى» وأصله فی (صحیح مسلم» . 
)٠٦(‏ والأمرٌ بالفعل المُهِمُ المُنحَیم أمرّبهٍوبالذيبِهيَجِم 


58 بَابُ الأمر 
۶۶٥‏ ))۷ ری وربما لا يتم ذلك الفعل إلا به. 
فقوله : «المهم المنحتم» : تكملة للبیت . 
() كالأمر بالصلاة أمرٌ بالوضو وکل شي للصلة يُفْرَضُ 
وذلك كالأمر بالصلاة. فإنه في الحقيقة أمر بالوضوء؛ لان الطهارة شرط 
شرعي للصلاة لا تصح الصلاة إلا به فهى متوقفة عليه. 
وقوله: «وكل شيء»: أي: إن الأمر بالصلاة أيضاً هو أَىرٌ بتحصیل كل 
شىء للصلاق كستر العورة» واستقبال القبلة. 
«وحیشما آن جییء): أي : إذا فعل «المطلوب»: المآمور به» 
(الوجوب» : الأمر. ومعنی البیت : اذا فعل المأمور به یخرج الشخص المأمور 
عن عُهِدَةٍ الآم ویتّصف الفعل بالإجزاءء ويصير كافياً في سقوط الطلب. 


2 ,3 4 
و 2 ين 


بَابُ النّهي 


(70) تعریفُہُ استّدعاء ترك قد وجب بالقولٍ ممن كان دون مَنْ لب 


3 


«استدعاء»: أي طلب. والنَّهىَ: طلب الترك بالقول ممن هو دون الطالب 
على سبيل الوجوب . 

فقوله : «ممن كان دون طَلَّبَّ»: بیان لفاعل الترك لا الاستدعاء كما مَرَّ في 
تعريف الأمرء والتعريفان اللذان ذكرهما الناظم تبعاً للاصل؛ هما على 
الور 

والتحقيق: أنه لا يشترط في الأمر والنهي العلوء أي: صدورهما من 
العالي إلى الأدنیٰ. ولا الاستعلاء؛ أي: صدورهما ممن يُظهِرٌ التعاظم على 
المطلوب منه بدليل قوله تعالى حكايةً عن فرعون خطابا لقومه: ادا 
مروت [الشُعراء: الآية .٥٣‏ 
(54) وأمرّنا بالشيء تهئ مَانِعٌ ا ا 

إن الأمر النفسي بالشيء المُعَيْن نه عن ضده على الأصح» بمعنیٰ ا 
ملق الأمر بال هو عين | له اح ی را كان الضد کضذ 


والاستلقاء با و بأمرين هما: فعل الشیء والکت عن 


۳۹ 


. فباعتبار الأول هو الأمرء وباعتبار الثاني هو النهي . 


وقيل : إن الأمر النفسي بالشيء لیس عين النهي النفسي عن ضدهء 3 
یتضمنه » وفیل : : ليس عينه ولا يتضمئه. وعزاه صاحب (- جمع الجوامع 


3 


لل 


وأما مفهوما الأمر والنهي فلا نزاع في تغايرهماء وكذا لا نزاع في أنَّ 
الأمر اللفظي بالشيء ليس عين النهي اللفظي عن ضده» والأصح أنه لا 
یتضمنه» وقيل: يتضمنه. فإذا قال: اسکن» فكأنه قال: لا تتحرك, لأنه لا 


نز السکون إلا بانکف نالسر 

وأما النهي النفسي عن الشيء فقيل : إنه أمر بضده قطعاًء فإن كان واحداً 
فواضح؛ ون كان أكثر كان أمراً بواحد من غير تعيين. 

وقیل : : انه على ما تقد من الخلاف المذکور في الامر الس وأما 


النهي اللفظي عن الشيء ء فليس عين الأمر اللفظي بضده قطعاًء ولا يتضمنه على 
ہے وقیل : یتضمنه. فإذا قال: لا تتحرك فكأنه قال: : اسكن» لانه لا 


يتحقق ترك التحرّك إلا بالسكون. 
التنبيه الأول: 
ای 7 آو ۳ جو ای کہ اللہ لديم الذي ليس 


وت 


والمراد بالأمرء أو هي اللّفظي : أي كلام الله المسطور في المصاحف» 
أحرفه المقروءة بالألسنة الفاظه. الال على الأمر بالشيءء أو النهی عله . 


التنبيه الثاني: 


أسقط الناظم رحمه الله تعالی هنا من قول الأصل یا ند وهي: ويدل 


بَابُ الٹّھی ۳۱ 


النهي على فساد المنهي عنه» فلم ينظمهاء فلنذكرها مع شرحنا لها تتميماً 
للفائدة ۔ ۱ 


فتقول: ويدل النَّهِنْ المُطلق على فساد المنهي عنه شرعاً على الأصح عند 
الشافعية والمالکیة» سواءً كان المنهي عنه من العبادات» أو من المعاملات. 
وفي العبادات سوا نْهِيَ عنها لعينها؛ كصلاة الحائض وصومهاء أو لأمر لازم 
لهاء كصوم يوم النحر للإعراض به عن ضيافة الله تعالی» والصلاة في الأوقات 
المكروهات. 


وان قلنا: الكراهة للتنزيه» إذ يستحيل کون الشیء الواحد مأموراً به 
تفا سکن الاق اھت الا رد د هورم لاد اس 
يطلب التركء والأمر يطلب الفعل . 


وفي المعاملات سواء رجع الهئ فيها إلى نفس العقد لحدیث «مسلم» في 
النهي عن بیع الحصاة» وهو جعل الانتباذ بالحصی بيعاً قائماً مقام الصیغة 
وهو آحد التأويلات في الحدیث أو رجع النَّهِىُ إلى آمر داخل في العقد؛ 
كالنهي عن بيع الملاقیحء كما رواه البزار في امسنده»» وهو بيع ما في بطون 
الأميّاتء فالنّهِيَ رَاجِعٌ إلى نفس المّبيع» والمَبِيعٌ ركن من أركان العقدء 
والركن داخل في الماهية. 


أو رجع الین إلى أمر خارج لازم» کال بي عن بيع درهم بدرهمين» 
لاشتماله على الزيادة اللازمة بالشرط» واحترزنا بالمطلق عما إذا اقترن به ما 
يقتضي عدم الفسادء كأن كان مطلق النهي الخارج عن المنهي عنه غير لازم له؛ 


۳۲ باب الّھی 

ب النهي 
نداء الجمعة لتفویتها الحاصل بغیر البیع وکالصلاة في المکان المکروه أو 
المخصوب. فإنه لم يفد الفساد عند الأكثرين؛ لأنَّ المنهى عنه فى الحقيقة ذلك 
الخارج. 


. وظاهر کلام إمام الحرمين صاحب الأصل: أل لته يقتضى الفساد 
)٩۵٩(‏ وصيغة الأمر التی مَضت ترد والقصدٌ منها أن يُبِاحَ ما وُجد 
تحني أذ صنيقة لا مر کی تی اب ال ریو اع توي 
والقصد منها الاباحة. وذلك كقوله تعالى: كوأ ين لیب [المومنون: الآية 
۱ء 
(55) كما آنت والقصد منها التَّسِوبَة کو کوت هر 
یج فلت اک وهه ات والقصد منها التسوية» نحو قوله تعالى: 
فاصوا آز لا روأ (الظور: الآية ١١٤‏ وكذلك أتت صيغة الأمر للتهديد نحو: 
8 اعملوا ما تم 6 [فْصَلّت: الآية ٠٤‏ وكذا أتت صيغة الأمر والقصد منها التكوين» 
2 0 2 2 . 2 1ے 7 08 کر 
وهو الإيجاد عن العدم بالسرعة؛ مثل قوله تعالی: لکن ين [الأنعام: الآية 
[VY‏ 
وحاصل البيتين: أن الأمر یرد لمعان كثيرة» منها: الاباحت والتسویة 
والتهدید» والتكوين» وغير ذلك مما هو مبسوط فى موضعه. 
وقوله: اهيه»: ضمير منفصل. و«الهاء» للسکت كقوله تعالى: وا 
دوك ما مي © ) الفَارعَة: الآية .)٠۰‏ 
(۷) والمومنون في خطاب الله قد دَخلوا الا الب والسَّاهِي 
(50) وا الجُنون كلم لم بَدُخُلوا والکافرون فى الخطاب مَمنُوعَة 
(59) في سائر الفروع للشّريعَة وفي الذي بدونه ممثوعّة 


باب الَّهي ۳۳ 
(۷۰) ولك الإسلامٌ فالفروغ تصحیخها بدونه مسمنوغ 

مسر ود ی سو ره الها تن يا قد خر 
في خطاب الله تعالى» إلاّ: الصبي» والساهي» والمجنون ذكراً أو أنثى» فانهم 
لم يدخلوا في الخطاب لانتفاء التكليف عنهم» إذ شرط التكليف فهم الخطاب» 
والصبي والساهي والمجنون غير فاهمين له» نعم يؤمر السّاهي بعد ذهاب 
السَّهو عنه حال تكليفه بجبر خلل السهو وقضاء ما فاته من نحو الصلاة» 
وضمان ما أتلفه من المال» ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل» وولي 
الصبي والمجنون مُخَاطبٌ بأداء ما وجب في مالهما منه كالزكاة وضمان 
المتلف» كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما آتلفته حيث فرط في حفظهاء 
یت فعلها في هذه الحالة منزلة فعله» وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه 
المثاب عليهما؛ لیس لأنه مأمور بهما كما في البالغ» بل ليعتادها فلا يتركها 
بعد بلوغه إن شاء الله تعالی . 


وكذلك الكفار داخلون في الخطاب بجميع فروع الشريعة» فهم مخاطبون 
الفروع؛ وعلى ترك الإسلام» فهم داخلون في الخطاب بسائر فروع الشريعة» 

ومع كونهم مخاطبين بالفروع؛ الا آنها لا تصح منهم إذا فعلوها الا 
بالاسلام» وإنما کلف الكفار بفروع الشريعة؛ لأنهم لو لم يكونوا مكلفين بها؛ 

لکن الآيات المُوعِدَة بالعذاب على ترك الفروع كثيرة» كقوله تعالى: نما 
متك في مقر © قال تر تك یک ال 42 [المدَثّر : الآيات ٢٤‏ - ٤٤]ء‏ وقوله 
تعالى : ظ# ول لنرک © ان لا بُو الکو [نصلت: ٦-۷]ء‏ وقوله 
تعالى : وس یفعل ذلك يلق انچ المُرقان: الآية ۲۲٢‏ وهو عام للعقلاء فصرح 
بتعذيبهم بترك الزكاة والصلاة. 


٤٣‏ بَابُ الّهي 
بح  __‏ سج لود ک یځ دی 
فقوله: «في سائر الفروع»: أي : ودخل الکفار في جميع فروع الشریعة 
وفروع الشريعة هي أعمال الإسلام كالصلاة والزكاة. 
وقوله: «وفي الذي بدونه»: أي: ودخل الكفار فى الخطاب بالإسلام 
وقوله: «وذلك الإسلام»: آي: ذلك الذي هی بدونه ممنوعة؛ هو 
الإسلام. 


باب العام 


١ وم‎ 


(۷۱) وحلده لفظيَعُمٌ اکترا ‏ مِنْ واحِدٍ من غير ما حصر بُرّیٰ 
(۷ من قولهم: عَمَمِتَهُمْ بما معي کت جامد ها دا 
(یعم» : يتناول» ١حصرا:‏ ضبط وتعیین» واما): زائدة. 
«عممتهم»: شملتهم بالعطاء» فأعطيت کل واحد منهم» ففي العام شمول . 
ومعنیٰ ذلك: أن العام لفظ یتناول دفعة أكثر من واحد من غير دلالة على 
تعيين مقدار المدلول وآخصر من ذلك أن تقول: العام ما عم شيئين فصاعداً 
من غير حصر» وهو مأخوذ من مادة قولهم: عَمَمثْهُم بما معي من العطاء+ أي : 


RR‏ ولشنخصر آلشاظه في ارمع 
(۷۳) الجمعٌ والفردُ المعرّفان باللام كالكافر والانسان 

صيغ آلفاظ العموم الموضوعة له منحصرة في أربعة آنواع . 

النوع الأول: الجمع بالمعنی اللغوي المعَرّف بالألف واللآم» وهو اللفظ 
الذال على جماعة؛ فشمل الجمع» واسم الجنس الجمعي نحو قوله تعالی: 
ند - من( [المؤمنون: الآية ١]ء‏ ونحو: #رب العدلمي) [الفاتحة: 
الآية ٢]ء‏ ونحو: االتّمر قَوتٌ). 


۳۹ اب الام 


النوع الثاني: الاسم الواحد المفرد المُعَرَفُ بالالف واللام فانه یفید 
العموم بدلیل جواز الاستثناء منه في قوله تعالی : لا لسن لی خر © للا 
أن مو [العصر: الایتان ۲- ۳] الآية» آي: كل انسان ما لم یتحقق عهده 

لتبادرہ إلى الذهن حینئذ۔ 

622 وك ميتو متخ الاسسام من دا ماللشرط والحزاء 
هذا هو النوع الثالث وهو: الاسماء المبهمت منها لفظة: «ما» الشرطية. 
فقوله : امن ذاك» شروع في بیان الأسماء المبهمة التي ستأتي بقیتها في 

بقية الابیات . 

)۷٢(‏ ولفظ : «مَنْ) فى عاقل ولفظ : اسا" فى غیری ولفظ: «أئ» فیهما 
ومن الاسماء المبهمة لفظة : (من) فيمن يعقل» سواء كانت هذه شرطية 

أو استفهامية أو موصولة. مِثَالُ الاستفهام: من عندك؟ ومِثَّالٌ الشرطيةء 

مررت بمن معجب لك بجر معجب ؟ اى برجل معجب . 
ومن الأسماء المبهمة أيضاً لفظ: «ما» المستعمل فيما لا یعقلء سواء 

كانت موصولة أو شرطية أو استفهامية. فالاستفهامية مثل: ما عندك؟ 

والشرطيةء والموصولة مثل: ما جاءني منك آخذته» وخرج بالشريطة وما 

بعدها؛ النكرة الموصوفة نحو: مررت يما معجب لك؛ ائ بشیء معجب 

لك والتعجبية نحو: ما أحسن مدآ فإنهما لا تعمان. 
قوله : افي عاقل»: فيه قصور. ولو قال: (في عالم) بدل: «عاقل» لكان 

الاية ۲۲۰ 
وقوله : «فی غیره»: أي: فى غير العاقل . 
ومن الأسماء المبهمة لفظ : «أي» المستعمل فی آفراد ما یعقل وما لا 


اب العام ٧‏ 


یعقلء شرطاً كان أو موضولاً أو استقھاماء نحو: أي عبيدي دخل الدار؛ فهو 
حر «شرطية فيمن تعقل»۰۰ ونحو: أي عبيدي جاءك؟ «استفهامية فيمن 
يعقل»» ونحو: أي شيء أردت آعطيتك (شرطية فيما لا یعقل»» ونحو: أي 
شىء نابنى» التجأت فيه إلى الله اموصولة فيما لا یعقل)ء ونحو: أي تريد؟ 
(استفهامية فيما لا يعقل» . 
وقوله: «فيهما»: أي: و دون 
(۷۲) ول فظ: «(أينّ» وَ«دهوًا للمكان كذا (متے') مَتّئ» الموضوع للرّمان 
ومن الأسماء المبهمة أيضاً لفظ: «أين» وهو للمکان. وا كان أو 
اھھاناج تدر ار لو الس و اپ تی 
ومن الأسماء المبهمة أيضاً : متیل ۰ ظا کان او اسوه الموضوعة 
للزمان المبهم نحو: متئ ریت شعت خت ومتیٰ تجيء؟ 
(VV)‏ ولفظ : «لا» في النکراټ ثم : «ما» في لفظ : «مَنْ» أ تئ بها مستفهما 
هذا هو النوع الرابع من الألفاظ المبهمة» وهو لفظ : «لا» الداخلة على 
النكرات» نحو قولك: لا رجل فی الدارء ومثل : «لا»؛ «ما» الثافية للنكرة. 
وقد انتقد بعضهم الناظم رحمه الله تعالى في ذكره: «ما» الاستفهامية في هذا 
الموضع وقال: إِنَّ الأولئ أن يذكرها قبل: «لا»؛ لأنها من الأسماء المبهمة 
التي هي من القسم الثالث. 
(۷۸) ٹم السموم آبطلت دَصواهۂ في الفعل بل وما جَرَئ مَجُْراہ 
يعني: أنَّ العموم قد أبطل العلماء صحة دعواه في الفعل وما جریٰ 
مجرئ الفعل . ومعنیٰ هذا: أن العموم من صفات النطق» فلا يجوز وصف 
الفعل بالعموم» ولا يجوز وصف ما يجري مجراہ به. 
أما الفعل. فمثاله حديث أنس رضي الله عنه: «كان النبي ية یجمع بين 
الصلاتين فى السفرا» رواه البخاري. 


۳۸ باب العام 
ببس ...۲۲۲۲۲۲۲۲00 

فهدا فعل» فلا نقول إنه عام یشمل نوعي السفر الطویل وهو ما يبلغ 
مرحلتين» والقصير وهو ما دونهماء فإنه إنما يقع بواحد منهماء وهو الطویل 
بأدلة ذكرها العلماء فى كتب الفقه والحدیث. 


تنبيه: هذا المثال إنما هو للتصوير على اعتبار سفر واحد بخصوصه 
للنبي لَل: أي بصرف النظر عن حديث غيره» فالاستشهاد بهذا الحديث إنما 
يتم اذا اعتبرنا أن الرسول كي لم یجمع بين الصلاتین الا في سفر واحدء وال 
فانه كي سافر مرات وجمع مرات . 

وترجیح أن الجمع یقع في السفر الطویل أو القصیر ؛ إنما هو من مباحث 
الفقه الاجتهادي لا من مباحث آصول الفقه التي نحن بصدد تمثیلها . 


ومثال ما جری مجری الفعل : ما جاء في الحدیث أنه و قضیل بالشفعة 


7 


دعت 2 8 


للجار» فهذا يجري مجرى الفعل ولا يوصف بالعموم» فیقال: إنه يعم کل 
جار» لاحتمال خصوصيته في ذلك الجار. 

وهذا المثال أيضاً اثنا يتم بقطع النظر عن الأحادیث القولية الواردة في 
هذا الباب من أن الشفعة تثبت للجارء وهذه المسألة الفقهية فیها خلاف. 


عا 4 
د وه 


نه 
ززیا 


باب الخاص 


(۷۹) الخاص لفط لايیَشُمُ آکترا ‏ من واج أو عَم مَع حصر جَریٰ 
(الخاص): يقابل العام» وهو - أي الخاص - لفظ لا يتناول دفعة أكثر 
من واحدء أو يتناول أكثر من واحد مع الحصرء وهذا يشمل اللفظ الذي 
يتناول واحداً فقط نحو: رجل» أو شيئين فقط نحو: رجلين» أو أكثر مع 
الحصر نحو : ثلاثة رجال. 
(۸۰) والقصة بالخصیص حَيتُمَا عصل مير عض جملة فيها دحل 
يعني : أن المقصود بالتخصیص تير بعض الجملة التي یتناولها اللفظ 
العام» كإخراج أهل الذمة المَعَاهَدِينَ من حکم المشرکین في قوله تعالی : 
ُو المتركيت» [الثربة: الآية .1٥‏ 
وقوله: «بعض جملة»: آي لا كل الجملت فإن ذلك هو النٌسځُ كما 
تنبیه : «الخاص» غير «المَخَصّص)»» فالخاص آفراده کثیرة. والمَحخصّص 
آفراده - أي آنواعه - محصورة كما سيأتي قريباً . 
(۸۱) وما به التخصيط اما مُفٌّصلِ کماسياتي آيفاً أو منشصل 
يعني : أن التخطهع ینقسم لی : متصل » ومنفصل . 


۳۹ 


٤‏ باب الخاص 


فالمتصل : ما لا يستقل بنفسه» بل يكون مذکوراً مع العام. 

والمنفصل : هر ما يستقل بنفسه» ويكون منفرداً . 

قوله: «وما»: أي: والذي حصل بسببه التخصيص» وهو المُخَصّص - 
بکسر الصاد -. 

وقوله: «آنفا»: أي: قريباً . 
(۸۲) فالشرظ والتَّقِييدٌ بالوصفِ انََضَلْ كذَاكَ الاسيَئْنًا وغيرٌما الْمَصَل 

يعني : فالتخصيص المتصل ثلاثة آنواع : 

. التقييد بالوصف. 7 - الاستثناء‎ - ٢  طرشلا‎ - ١ 

وغير هذه الثلاثة هو : المنفصل . 

فالشرط: نحو: أكرم الفقراء إن زهدوا. 

والتقیید بالصفة: نحو: أكرم العلماء الفقراء. 

وت رسای الا د22 
(۸۳) وحد الاستشناء ما به حر مِنَ الگلام بعض ما به اندرج 

ړا المي در دد وه يا بعر جاء القوم 
إل ا وهذا د یسمی : الاستثناء المتصل» ولولا إخراج زيد من القوم؛ لدخل 
ئي مجنهم . 

قوله: «اندرج»: أي: دخل. 
)۸٤(‏ وشرظه آن لا يُرَئ مُنقصل ولم يكن مُستَغرقاً لما خلا 

وشرط الاستثناء أن لا يرئ منفصلاً عن الكلام المستثنی منه» بل شرطه 
أن يكون متصلاً به فلو قال: جاء الفقھاء ثم قال بعد اليوم: إلا زيداً» لم 
دی 


بات الخاص ٤١١‏ 


7 ص ای نکن هیا با مق کل قوس اي 
فلا يصح الاستثناء الا بشرط أن يبقئ من المستثنئ منه شيء نحو: له عَليٌ 
عشرة الا تسعة. فلو قال: له عَلِىَ عشرة الا عشرة» لم یصحء وتلزمه العشرة. 

SENE‏ اھ ردیر قل که ميعن 
منه . 

(۸) والنطق مع إسماع من بقربه وقصذه ين قبل نطقوبه 

ومن شروط الاستثناء: النطق - أي التلفظ به مع سماع من بقربه. 

ومن شروط الا ستثناء أيضاً : قصده ‏ آي: نیته - من قبل النطق» فلا بد 
من أن ينوي الاستثناء قبل النطق به» ولا يشترط وجود النية من أول الكلام 
المستثنئ منه» بل یکفی وجودها قبل فراغه على الأصح . 

نعلي آذ الاصل في السك آن يکون من جنس الس منه» نحو: 
قام القوم إل له ويجوز الاستثناء من سواه وهو غير جنسه» نحو : جاء القوم 
الا حماراً» ولیس هذا الاستثناء المنقطع من المخصصات. وان كان الناظم 
ره ها ال عق سیل الامتطرات 
(۸۷) جار أن يّقَدَءَ السستشنی والشّرظ أيضاً لظهور المعنى 

مه ادك له سفق علي سےا مهو غه رما اد 
خالق الكون ناصرء وكذلك يجوز أن يُقَدَمَ في اللفظ الشرط على المشروط به؛ 
تحن انت طالق إن دخلت الداره وهو الأصل: 

a‏ فان امکطلق مایا هيما تار الہ اخ مو كين 


حيث قال : 


٢‏ يَابٌ الخاص 


(۸۸) ويُحْمَلُ المُطلَّقُ مَهمَاوْجِدَا على الَّذِي بالوصف منه فُبْدا 
يعني : أنه يحمل المطلق على المقيد بالصفة مهما وُجِدَ المطلق في صورة 
(۸۹) فمُطلّق التّحريرٍ في الأيمان مُقَيِّدٌ في القتل بالإيمان 
آي : فالأمر بتحرير رقبة في گفارة الأيمان» جاء مطلقاً في قوله تعالى: 


۹٠‏ سی 


ڑا محریر رك [المَائدة : الآية ۸۹]. 
والأمر بتحرير رقبة في كَمَارَةٍ القتل؛ جاء مقيداً برقبة مؤمنة من قوله 

تعالی : فر رهب مومت [النّساء: الآية ۹۲]. 

(۹۰) فیحمل المطلَی في التحريرٍ على الذي ُيِّدَ في التكفير 
أي : فیحمل المطلق في عتق الرقبة» على المقيد بمؤمنة في التكفير. 
ولنوضح ما يتعلق بالمطلق والمقيد فنقول: اعلم؛ أنه إذا ورد لفظ مطلقء 

ولفظ مقید نر فان انّحدَ حكمهما وسببهماء وكانا میتی كما لو قيل في 

الظهار : أعتق رقبة» وقيل فيه أيضاً: أعتق رقبة مؤمنةء فان تَأخَر المقيد عن 

ا اي 

العمل؛ فالراجح حمل المطلق عليه جمعاً بين الدليلين» ويكون المقيد بیان 

للمطلق؛ و ضس انا ير وا ی 117 0 

- يعني غير مثبتين منفيين أو منهيين ٠-‏ نحو: لا يُجْزِىءُ عتق مُكاتبء لا 

يَجْزِىءٌ عتق مُکاتب کافر» لا تعتق مكاتباًء لا تعتق مكاتباً کافر فالقائل 
بحجية مفهوم المخالفة - وهو الراجح - یقیّد النهي بالكافر» ومن لا يقول 

بحجية المفهوم يعمل بالاطلاق . 
والمسألة حینئذ من باب الخاص والعام لكونه نكرة في سياق النفي» لا 

من المطلق والمقيد كما توهم» فلذا لم يذكر الناظم هذا القسم . 
وان اتُحدٌ حكمهما وسيبهما وكان أحدهما أمراً والآخر نهياً كأن يقال: 


بَابٌ الخاص ارڈ 
أعتق رقبةء لا تعتق رقبة كافرة» أعتق رقبة مؤمنة» لا تعتق رقبة» فيقيد المطلق 

فالمطلق في المثال الأول مقيد بالإيمان» وفي الثاني مقيد بالكفر» ولیس 
من حمل المطلق على المقيدء ولذا لم يذكره الناظم أيضاً . 

وان اختلف السبب واتحد الحكم - وهو الذي ذكره الناظم كما علم -» 
ففيه ثلاثة مذاهب. فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يُحمل المطلق على المقيد 
في ذلك لاختلاف السبب» فيبقئ المطلق على إطلاقه. وقيل: يحمل عليه من 
جهة اللفظ بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع» ونقله الروّياني 
تبعا للماوردي عن ظاهر مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: يحمل عليه من جهة القياس» فلا بد 
من جامع بينهماء كما في كفارتي الطهَار والقتل» وهو : خرمة ا : 

وجزم به البيضاوي تبعاً للإمامين الرازي والآمدي» ونقله الآمدي وغيره 
عن الشافعي . 

لدد دود وی ماق و کر 
8 قامسحوا بوجو کم ودیک [النُساء: الآية ٤٣٤‏ وفي الوضوء: فَإفاعَیلواً ووك 
ویک : رافق [المّائدة: الآية ٦]ء‏ فإنه أطلق في آية التيمم مسح اليدين» 
وقید في آية الوضوء غسل الیدین إلى المرفقین» وسیبهما واحد وهو: الْحَدَثُء 
فهي كالتي قبلها في الخلاف» ذكره الباجي وابن العربي. 

وحکیٰ القرافي عن أكثر الشافعية حمل المطلق هنا على المقيد. 

هذا؛ ا نينا ماعن تیر في المطولاات» مع أني قد أطلت الكلام 
في هذا المقام» وان كان هذا الشرح المختصر لا يحتمل ذلك» لما في لَمّ 
أطراف هذه المسألة من الفوائد. 


(۹۱) ثم الکتاب بالکتاب 02 صوا و ۰ ۹ ( که وا 2 : 


٤‏ اب الخاص 
سس سس 

«الكتاب»: هو القرآن الکریم والمراد: أن الاصح ی بعض 
الكتاب ببعض الكتاب لوقوعه كقوله تعالی: لفت يس شه له 
0 البَقَرَة: الآية ۰۲۲۲۸ فهذا عام مُخَصّص بقوله: ٢‏ الما | ۳ : 
یم هن 4 [الطلاق: الآية 4] فيكون ده الحامل المطلقة بوضع الحمل. 

وقوله : سند سا اي وجوزوا تخصیص ال اة لوقوعه کذلك. 

مثاله حدیث : «فیما سقت السماء العشر» فهذا عام ویفید وجوب الزكاة 
في كل ما سقته السماءء قليلاً كان أو كثيراًء بلا تحديدء وهو مُخَصّصٌ 
بحديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». فإنه خحَصَّصٌ ذلك العموم 
بتحديد المُرَّكَىْ منه وهو التْصَاب . 
0 وخحصّصُوا بالسّنة الكتايًا وعکُسَہ استعمل يَكُن صَوابًا 

أي: وجوزوا تخصيص بعض الكتاب ببعض الشُنَة المتواترة إجماعاً . 

أما تخصيص الكتاب ببعض السِّنّةَ الأحادية؛ فجائز على الصحيح . 

مال ذلك قوله تعالی : ؤ دوصيکه اله ف زک [التساء: الآية »]1١‏ فهذا 
عام يشمل كل ولق مهما كان وصفه» وهو مُخَصَّصٌ بقوله قَة: «القاتل لا يرث) 
رواه : مالك» والنسائي» والترمذي 1۳ بن ماج وبقوله کل : الا يرث المسلم 
الکاف ولا الكافر انمسلم». متفق عليه . 

وقوله: اوعکسه استعمل یکن صواباً): ا : وعكس تخصیص الكتاب 
تا وهو تخصيص السّنّة بالکتاب وذلك جائن ومله حديث: «لا يقبل الله 
صلاة آحدکم إذا آحدث حتی یتوضاً» فانه محْصص باية التیمم . 

فان قيل: وردت السُنَة أيضاً بالتیمم؟ 

قلنا تی الجواب: إن ما ورد في الشنة بعد نزول ال به فالتخصرم 
بالایة . 


7 ۲ و‫ 
ومن ذلك ایضا: حديث ابن ماجه: اما أبِينَ من حَئ؛ فهو میت" فهذا 


اب الخاص < 


7 


عام في كل ما قطع من كل حیوانء وهو مُخَصّصٌ بقوله تعالی : ون سوه 
رآزبّارها (التحل: الایة.۸۰] الآية. 


)٩۳(‏ والذَّكُرٌ بالإجماع 9+5 کے جال کل عم 


«الذکر) : عو القران) والمعنی: آنه یجوز آیضا تعسيس القرآن 


ال : قوله تعالی : لولدب کو لصتت 2 د ی بمب لف کین 
جرک [اللُور: الآية ٤]ء‏ آفادت الآية أنَّ حدّ القذف ثمانون جلدة على الحُرٌ وغیره؛ 
لکن الاجماع قام على أنَّ هذا الحَدّ يُتَضّفَ بالنسبة للعبد. 


وعلیه ؛ فالاجماع مخصصض لعموم الآية» فوجب علينا العمل بالإجماع 
الْمحَصْص وان لم نعرف مستندہ . 


فل ا تهنا عدن قبا انيع ۰۷م 
بالاجماع یپ 8 ۹ ۹ سه ال عیاض 


وهو الأصح الذي قال به الأئمة الأربعة» والأشعري لوقوعه . 


مِثَالٌ ذلك: قوله تعالى: :ليه وله 7 9ءء جلد [الثُور : 
الآية ۰۲۲ فهذا ل کرای رل وله لک الات دت له 


رھ خر ری ا ہو رم سرک او 
ماب [النّساء : الآية .٥‏ 


فش ال 9 هټ A‏ علی اھ رھ ہے عموم الاية 
الأول ولکنها ما آشارت إلى الك :وهو يشتزك معها في الهلة وهي: الرّق 


فلذلك قالوا : الد یماس علی الات فی النصف اض 


٦‏ اب الخاص 
ےم سي اب اص 

وهذا القياس يُخْصّصٌُ العموم في قوله: لي ور فتكون الله 
مُخَصّصَة بالآية» والعبد مُخَصّصاً بالقياس. 

آما تخصيص الستة بالقیاس. فَيثالّه: قوله 4 : الم الواجد يجا عرضه 
وعقوبته؟. فهذا عام يشمل كل واجد ولو کان والداًء ولكن الوالد مع ولده 
خارج من هذا العموم» قياساً على عدم تأفيفه الثابت بقوله تعالى: لا تل 
ا نپ [الإسراء: الآية ۲۳]. 


بَابُ المجمل والمُبيّن 


)٩٤٩(‏ ما كان مُحتاجاً إلى بيان فمُعْمَلُ وضابظ البَّيانِ 
(45) إخرامُے یس حالَّةٍالإشكالٍ إلى التَجَلي واثضاح الحال 
(۹۷) کالشرء وهو واجدالأقراءِ في الحیض والظهر من النساء 
المجمل : هو ما احتاج وافتقر إلى البيان. 
والبيان: هو إخراج هذا المُجَمَلٍ من حالة الإشكال إلى حالة التَّجَلّي 
والاتضاح» وذلك ‏ أي الإجمال - کالقرء من قوله تعالى : لح دی (القَرَة: 
ار > لن لفظ: القذى رَد في المعنیٰ بين الحیض والطهْر» 
شتراکه بينهماء » فحمله الشافعي على الط » وأبو حنيفة على الحیض؛ ول 
منهما موافق لِجَمْع من الصحابة والتابعین. 
وکالنکاح في قوله تعالى : ار یا لَذِى بو عُقَدَةَ لياع [البقرة: الآ 
۷ فهذا مُجْمَلٌ لتردده بين الوُوجٍ والولي» وعلی الأول الشافعي وأبو 
حنيفة» وعلی الثاني مالك رضي الله عنهم . 
)٩۷(‏ وال عُرْفاً کل لفظ وار لم يكيل الا لمعنّئ واحد 
(۹۸) کقد رأيتٌ جعفراً وقیل ما تأويلة سردا سکب 
الا هو کل لفظ وارد لا یسل الا معنی واحدا وقیل: ما تأوینه 


٧ 


1 


۸ باب المجمّل والمیّن 
]۷گ کے سم سے جس سٹیٹس ا 
تنزيله» ا يي ودج و وذلك كقوله 
تعالی : (قصیام من لد ET‏ ف ني وَسَبْعَةٍ 5 رن م تک 9۹ عر ي [البقَرَّة : الآية ۹٩‏ 


فهذا لا یحتمل ما زاد على العشرة. 


وحاصل المعنئ: أن انض هو الذي لا يتوقف قَهُمُ تنزيله على تأویل» 
وهو مأخوذ من : : مِنضَّةَ العروس» وهو الکرسي التي تل علیه العروس اه 
رفم لتظهر للناظرین . . والنص كذلك لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير 


توقف . 
(۹۹) والظاهر الذي يُفِيدٌ ما شیع معتّیٰ سوئ المعتئ الذي له رضم 


«الظاهر): هو الذي يفيد معنیٰ سوی المعنیل الذي له وضع هكذا 
المعنئ الذي يفهم من كلام الناظم» وهو غير موافق لكلام الأصلء ولا 
التعريف المشهور الآتي. 


ولحل أصل البيت هكذا: (والظّاهِرُ الّذي لم یهد حينَ سهع)... إلخ . 
يعني : الظاهر هو الذي لم يفد حينما سمح معتّیٰ غير موضوع له» بل إنما يفيد 
معناه الموضوع له الراجح 


ولكن هذا التعريف خاص بالظاهر الذي يفيد معناه الموضوع له لغت 
وقال العلماء: هناك ظاهر مفيد لمعناه الشرعي كالصلاةء فَيْلَالھا على ذات 
ال رکوع والسجود ظاهرة راححة وعنی الدعاء الذي هو معناها اللغوي 


د 


مه و ۳ 


رهناك ا اهر مُفِيدٌ لمعناه العُرْفِي کالخائط فإنه راجح في الفضلة 
الخارجة» مَرجُوحٌ في المكان المطمئن الموضوع له لغة. 


بَابُ المجمّل والمیین ۹ 


فالأحسن في تعريف الظاهر كما عَبَّر به الأصل أن تقول: هو لفظ احتمل 
آمرين؛ أحدهما المراد منه أظهر من الآخر. 

ولو آردت الاختصار قلت : هو لفظ دل على معنیٰ دلالة راجحة فيه» 
مر جوحة في غيره. 
(۱۰۰) كَالأسَدٍ اسم واحِدٍ السّباع وقد بُرَیٰ لِلرَّمْل الشجاع 


اکالأسدا: فإنه راجح في الحيوان المفترس» لأنه معن حقيقي له ولا 
صارف له عنه» ومَرْجُوح في الرجل الشجاع» لأنه معنیٰ مجازي له ولا 
صارف إليه . 
0 والطاهة فرح آشگاد .فونه قتي ليلا 
(۱۰۲) وصارٌ بعد ذلك التاأويل مُقَيّداً في الاسم بالدلیل 

وهذا الظاهر اذا أشكل مفهومه» حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح 
0 عليه بالدليل وَسْمّي: «موولا». أو: «ظاهراً بالدلیل»؛ أي: وصار ذلك 
الظاهر بعد تأویله بالدلیل یی : ظاهراً مدا بلفظ الدلیل يعني يسم : 
ظاهراً بالدليل» وحینتذ فالتأویل هو حمل اللفظ على المعنی المرجوح وذلك 
لا مس اي 

ومثاله قوله تعالی : ره کہا گر کا [انذاریات: الاية 4۷]» ظاهره: 
جمع ید . ولفظ: اليد له معنیان: راجح؛ ومرجوح. فالید الجارحة هي 
الراجحة. والقوة هي المرجوحة. 

لکن الید الجارحة الراجح شکوصاد عق الله تعالی» فیصرف إلى معنین 
القوة بالبرهان العقلي القاطع . 
قُلْتُ : ومذا التأویل التفصيلي الصحیح عقلیاً ولغوياً» هو الذي جری عليه 
الخلف رحمهم الله دفعاً للتشبیه والتجسیم؛ وآما السلف رضي الله عنهم فانهم 
جروا على التأويل الاجمالي. آي: صَرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى الذهن 


اب المجمّل والمین 
المؤدي إلى الجسمية» بدون تعيين لمعتّیٰ من معانیه؛ أدباً مع الله والرسول عي 
اللذين لم يبيّنا معاني هذه الصفات ‏ فقالوا: آمنا بالله» وبما جاء عن الله؛ على 
مراد ناي كي آمتا TT‏ تفه اف لكا بالق مالف ارت 
بصفاته وأفعاله وان لم نعرف حقائقها وكيفياتها . 


وفي هذا المثال قالوا: الیدء والیدانء والأيديء صِفَاثٌ لله تعالى هو 


أعلم بها. 


0 
3 
نا 


يَابُ الأفعال 


(۱۰۳) انال طه صاحب الشريعة جسبشها نإضية بديعة 


إن أفعال سيدنا محمد ية جميعها مرضية عند الله سبحانه وتعالى» اما 
واجبة» وإما مندوبة» وقد تكون مباحةء فليس فيها مُحَرّمُ لعصمته من ذلك ولا 
مکروه» ولا جلاف الأولیٰ؛ لندرة وقوعهما من أتقياء أَتَتوء فكيف يقعان منه 

وما فعله لبيان الجواز؛ لا يكون مكروهاً في حقه» ولا خلاف الأولیٰ؛ 
بل هو أفضل في حقه. لأنه مأمور ببيان المشروع» فوضوءه مرة مرة» ومرتين 
مرتين؛ أفضل في حقه من التثليث للبيان. 

وقوله: «بديعة»: أي: عجيبة لیس لها ما في مُوَافقَةِ الصواب وَحُْسْنٍ 
الحال . 
وتا ابا یه فرش مطاف اکا اسف نے 
(۱۰۵) من الخصوصيّاتِ حيث قاما دلبلْهاگوصله الشیاما 
(۱۰۰) وحیث لم يَقُم تلیلها وَجب وقبل موقوث وقيل مُستَحَبٌ 
(۱۰۷) في حقو وحَقٌنا ae‏ ل ی 

يعني : أنَّ فعله ية إما على وجه القُرْبةِ والطاعة» أو لا يكون كذلك. فان 


اه 


3 


o۲‏ باب الافعال 
نے 
كان على وجه القَرْبة والطاعة فلا يخلو إما أن يدل دليل على الا ختصاص 
به گل ولا > فان َل لیل على الاختصاص به ی فيحمل على الا ختصاص 
به» مثل الوصال في الصوم فان الصحابة لما أرادوا الوصال؛ نهاهم. 


و ن لم 00 دلیل علی الاختصاص به 09٦‏ وحكمه 


الوجوب.». آو الاستحباب» أو التوقف» أقوال رجح في (جمع الجوامع» 
الاوك اذل هذه الأقوال تطلب في محالها . 


ثم إن مطلق أفعاله ئي أقسامء فما كان جبلیاً محضاً كقيامه وقعوده وأكله 


وشربه؛ ُواضخ أنَا لا مَتَعبدِينَ به. وقیل : نات اتباعه. وجزم به الزركشي . 


وعلی القولین بات الشخص على آفعاله العادية الجبلية المباحة إذا نوی 
بها اتباع الرسول و فيهاء وكذلك إذا قصد بها الاستعانة بها على العبادة. 


وما كان بياناً لنص مُجْمَل ۰ کصلاته المُبَيّةِ لقوله تعالی : َقَیموا أ آلصلره 6 
[الأنعام: الآية ۷۲]ء ارام فو ص8 - "مھ" المَبین 

لمحل القطع في آية السرقة» فهو دليل في حقنا واجب في حقه ييا لوجوب 
التبليغ عليهء وان كان مُخَيْراً ف ص0۹۳۷ إذ الواجب المُخَيّر 
حا نت ہت 
كزيادته في النكاح على أ ربع نسوة» ووجوب ا علیه والمشاورة» فلا 
استدلال به ولا تعد 


وما كان مُتَرُدداً , بين الجبلي والشرعي کحجُو راکب واضطجاعه بعد 
ركعتي الفجر ؛ ؟ ففيه تردد» فقيل : يحمل على الجبلّي؛ ال عدم التشریم 


ا 


یات الأَنْعَال or‏ 


وقیل : پُحمل على الشرعي؛ لأنه ييو بعث لبیان الشرعيات» وهذا هو 
الراجح وعلیه الأكثرون. 

قوله : «في حقه وحقنا»: متعلق بالأقوال الثلائة في البیت الذي قبله . 

چو سوہ ايا تالم يكن بقربهة سم 
(۸٠٠)نلنه‏ نی حَُه مُبَاعځ ونعله ایض النايُباځ 

یعنی: وان كان على وجه غير القَرْبةٍ والطاعة» بأن كان ا كالقيام 
والقعود والأكل والشرب» فيحمل على الإباحة في حقه» كما يحمل على 
الإباحة فى حقنا . 

وقيل : یندب اتباعه» كما مر بيانه . 

فَعْلِمّ مما ذكره الناظم؛ انحصار آفعاله و في: الوجوب» والندب» 
والإباحة. 
(۱۰۹) وان افر تول غيره بجيل كقوله گذاك فعل كد فيل 

یعنی : وان أقرٌ يل القول من أحد غيره؛ جيل كقوله بل لأنه معصوم 
عن أن یر أحداً على منكر . كإقراره گلا آبا بكر رضي الله عنه على قوله بإعطاء 
حلت القتیل اه متفق علیه . 

وان أَقر ية الفعل من أحدء فهو کفعله بذلك الشيء. کاقراره کار خالد 
ابن الولید رضی له عنه علی اگل الضب . 
(۱۱۰) وما جَرَئ في عصره نم اطلّع علبے إن ره فلیستبم 

أي : والفعل الذي فعل. أو القول الذي قيل في وقته وزمانه 238 في غير 
مجلسه بحیث لا يشاهده» ثم اطَلَّعَ عليه وعَلِمَ به» فان أقرَّه ولم ینکره فَليتّبع؛ 
لأنَّ حُكمهٌ حکم ما فعل أو قیل في مجلسه وعَلِمْ به ولم ينكره؛ في دلالته على 
جواز ذلك الفعل للفاعل وغیره» وعلی حقية ذلك القول کذلك . 


٤‏ ات الأَنْعَال 


مثالة: عِلْمُه بي بِحَلِفٍِ أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في 
راع فرط ات أكله تما بای اد عله كو مرق تركو رر ديه 
امسلم» في (الأطعمة)» فيستفاد منه جواز الحنث» بل نَذْبْهُ بعد الحلف إذا كان 
یر 


ید مه مود 
دن 20 


اب النْسخ 


(۱۱۱) التنَّځُ تقل أو ازالة كما حکوه عن أهل اللسان فیهما 
«النسخ» : معناه لغة: النقل وقيل: معناه: الإزالة. وتفسير النسخ بھذین 
المعنيين؛ هو ما يقوله أهل اللسانء أي: اللغة. 
(۱۱۲) وحدّه رَمْعُ الخطاب اللاجتي ثبوت خکم بالخطاب السَّابِقٍ 
لس بمعناه الاصطلاحي الشرعي: هو الخطاب الذَّالٌ على رفع الحكم 
الثابت بالخطاب المتقدم. 
وقوله: «الخطاب»: يشمل اللفظ والفحوئ. آي: مفهوم الموافقة 
والمفهوم - أي مفهوم المخالفة > س0 الشرع . 
(۷۰) رفعاً عَلَى وجو انا لَولا؛ لكَانّذاكَ ثابتاً گمامُو 
أي: لولا هذا الرفع؛ لكان الحكم الأول ثابتاًء وخرج به ما لو كان 
الخطاب الأول مُعَيَاً بغاية» أو مُعَللاً بمعنیٰء وصرح الخطاب الثاني ببلوغ 
الات وول ال فلا مد تا أن لښک الأول خر مايه لبدو 
غايته» أو زوال معناه . 


چو- 


مثاله: قوله تعالى: یناما ان ْو دا ووت لصاوو من تر اَلْجْممَةِ 
سوق ذکر ال ودرا ابي [الجمْعة: الآية 4]. 


ده 


۳ 


٦‏ اب الخ 


فتحريم البيع مُعَيَا بانقضاء الجمعةء فليس قوله تعالى :56 تيب سوه 
نوا فی الْأَرْضٍ وأ من فَضَلٍ أله (الجْمُعة: الآية ]٠١‏ ناسخاً لتحريم البيع؛ 
بل عيّن غاية التحريم. 

وقوله تعالى : وم کم ید لير ما دنر خر [المائدة: الآية ۹٩‏ ي لم 
ينسخه قوله تعالى: ولا لح اصا4 [المائدة: الآية ٢]ء‏ لان التحریم للاحرام» 
وقد زال بالتحلل. 


9 لدا تراخی عنه في الزمانِ مابَّعدّه من الخطاب الثاني 


ای تأخر الخطاب اللآحق الثاني عنه - أي عن السابق ‏ المُتقدّم في 
الزمان» يعني : لائد من أن یکون الخطاب الثاني ا عن الخطاب الأول. 


وخرج بقوله: (إذا تراخیٰ عنه فی الزمان»» البيان المتصل كالاستثناء 
وانصفة والشرط والمنفصل. کما لو قال : نه تقتلوا آهل الذْمةه عقب قوله: 


رمج و و 


230 آلمشرکن6 (التونة: الآية .]٥‏ 


)۱۱١(‏ وجاز نس الرّسم دُونَ الخکم کذاك تسح الخکم دون الرّسم 

أي: يجوز نسح الرسم وبقاء الحکم. 

والمراد بالرسم : الاية من القُرآن العظیم . 

والمراد بالسخ: رفع وجوب قرآنیتھاء وخاصة قرآنیتها. 

ومعنی بقاء الحکم - أي بقاء حکمها - والتکلیف بها . 

وقد وقع ذلك في قوله تعالی: (الشیخ والشيخة إذا زنبا فارجموهما 
البتة)ء رواه البيهقي وغیره. فانه كان قرآناء قال عمر رضي الله عنه : «قد 
قرآناها» رواه الشافعى وغيره وأصله فى «الصحيحين)» ثم نسح كونه قرآناً 
وبقى حکمه» ولذلك قد رَجَمِ و المحصّنين» متفق عليه . 


يمن 


۳ 
۳ 
٤ 


وكذلك يجوز نسخ الحكم دون الرسم الذَالِ على ذلك الحكم» فتبقی 
الق اة و ويها 

وقد وقع ذلك في قوله تعالى : لإمَعَلَ اذست يُطِبقوتَُ هي طَعَامُ منكين» 
[البَقرة: الآية ٤4‏ تسح حكمة وھو: جواز الیْطر مع إعطاء الفدية» وبقى رسمه 
وتلاوته. 
)1١5(‏ ونس کل مِنْهما إلى بدل وذونه وذا3 تخفيف حصل 

ویجوز نسخ الرسم والحكم معاًء وذلك کنسخ عا نزل في القرآن من أن 
عشر رضعات معلومات يُحَرّمنَ بخمس معلومات» ا شش تا ا 
لکن تلاوة لا حکماً. كما روئ ذلك مسلم في «الصحیح» عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها. 

و نسح الرسم والحكم ة قد يكون مع وجود البدل» وقد يكون بلا بدل. 

ومشال الأول: نسخ استقبال يت المقدس الثابت بالشئة الفعلية فی 
(الصحیحین» بقوله تعالی: 7 کت لْمسْجِدِ د الام [البَقَرَة: الآية 
٤٤‏ . وقوله ہی تی قهن يع 5 کت ی 
روجهم مَتَدعًا ال الحول عَمَ ٣ ٢٢‏ الآية ۰۲۲6۰ 


مار 
١‏ 
رو 


یک م 2ھ 


ومثال الثاني : وجوب یم صدقة البّجوی في فوله تعالی : : واا تیم 
لوگ ا2ھ بن یدق و ص [المجادلة : الآية .]١١‏ 
فإنه نسح بلا بدل. 
6 وجا ایا كون ذلك الاك اتف أو اف ماهد حل 
ثم إِنَّ هذا البدل ‏ وهو الحكم الجدید - قد يكون اخ مما قد سبق» 


أن اشد 


مه یاب التسخ 


مثال النسخ إلى ما هو أخف: تسخ مُصَابرَةٍ العشرة من الكفار في القتال 
في قوله تعالی: ین یک کم عِْرُونَ ريد يقبا اتی [الأنقّال: الآية 4+]. 


فانها مخت بمصابرة اثنين الثابت بقوله تعالى : (فإن کی منم يَأ 07 


صَابِرَة یَغْلشأً مأ [الأنقال: الآية .]٦٦‏ 
وستال سد إلى عا هو سر د تيت ا عفر جج 


والفدية من قوله تعالی : لِإوَعَلَ اازرے بطیفوتم ندیه ۳۹ مسك € [البَقَرَة: الآ 
مش کي سیا 
۹ء إلى تعيين الصوم من قوله تعالى: هم 7 منكم اهر ية َالَقَرَة: 
الآية .)٥٨١‏ 
(۱۸) ثم الكتابٌ بالكتاب یسم کسُنُوِبسُتوُْنسځ 
يعني : أنه يجوز نسخ الکتاب بالکتاب كما عرفت من آيتي اليد وآيتي 
المصايرة. ویجوز نسخ حکم السُنَة بالسّف وذلك کقوله کيّةٍ: «کنت نهیتکم عن 
زيارة القبور. آلا فزوروها) . 
(۱۹) ولم يَجْرْ آن ينسح الكتابٌ بسسنء بل عکشه صواتٌ 
أي : عق ےت د د وت وهو جواز 
:22ھ" ول له بنسخ 
ليا لر کے سن جج 
إن رك حا لد و CE‏ [البَفَرَة: الآية ۱۸۰] بحدیث: الا وصية 
لوارث». 
وهذا الحدیث وان كان احاديا لفظاً > لکنه متو امن انظر : «نظم 
المتناثر فى الحديث المتواتر» ص ۷١٦۱ء A‏ 


والحاصل : أنَّ العلماء قد اختلفوا في تسخ الكتاب بالشُنّةء فقيل بمنعه 


يَابٌ النسخ ٩٩‏ 


متا وقيل بجوازه» وهو الذي صَححه في ج جمع الجوامع» لقوله تعالى: 
ت1 يق لكر شین لتايس ما رل إل [التحل: الآية 11٤‏ 2۲ 


قال تعالی : وما یبطق عَن اموک © ان هو الا و وی 2409 [التجم: 


.]٤ - ۳ الآيتان‎ 


2 


جو ہ ی 0 
ویجوز نسح ہے غير سد وهو الآحاد بالآحاد 0+0" من باب آولی . 
(۱۲۱) واختارٌ قومٌ نشخ ما تٌواترا نف هخا E‏ 
آي: واختار قومٌ جواز نسخ المتواتر بالآحاد» ويقابل هذا عدم جواز 
نسخ المتواتر بالآحاد؛ لأنه دونه في القوة» لکن الراجح الأول» وصَحُحةُ في 


(جمع الجوامع»؛ لأن محل النسخ هو الحكمء والدّلالة عليه ولو بالمتواتر 
ظنيّة فهر کالاحاد. 


بَابُ التعازض بين الأدلة 
والترجيح 


9 تعارْضُ النْطمَينِ في الكلام يَأتِي على أربعةأقسام 
يعني: أنه إذا تعارض نَضَّانٍ من قول الله تعالی او سن فول رمترل 
الله کل أو أحدهما من قول الله تعالى والآخر من قول رسول الله لق فلا 
يخلو أحدهما من أحد أربعة أمور: 
0 اما عمومٌ أو خصوصٌ فيهما او کل نطق فيهوّصفٌ منهما 
ہے شه وک ا ET‏ و کے 
(۱۳۶) آو فيه كل منهما ویعتبر كل مِنَ الوصفين في وجي ظهّر 
وذلك لأنهما اما أن يكونا عامين أو خاصین وهذا معنیٰ قوله: «إما 
عموم أو خصوص فيهما». أو أحدهما عاماً والآخر شا وهو معنی قوله: 
«أو كل نطق» والمقصود ب«نطق» هنا: النصٌان المتعارضان. 
ومعنیٰ قوله: «فيه وصف منهما»: آي : العموم والخصوص. 
وآما آن یکون كل واحد من ال عاماً من وج وخاصاً من وجه. 
فقوله : «آو فیه": آي: فی كُلّ نَصّ «كل منهما». آي: کل من العموم 


دلا 


با التَعارُْض ټین الأدلّة والتّرجيح ٩١‏ 


قوله: «ویعتبر»: آي: ويعتبر كل من الوصفین - أي العموم والخصوص - 
من وجه؛ بان یکوت کل منینا عاماً من وجه آخر كما علمت . 
)٥٢١(‏ فالجممٌ بين ما تَعَارَضًا ما فی الارن واج إن اكا 


هذا بیان لحکم القسمین الارلین۔ آي الأول والثاني ‏ فالأول: ما إذا 
كان النّضَانٍ عامینء فالحکم أنه يجب أولاً الجمع بینهما بحمل كل منهما على 
حَالٍ مُغَايرٍ لما حي عليه الاخر إذ لا يمكن الجمع بینهما مع إجراء كل منهما 
۵۳ الجمع بین النقیضین . 


فاطلاق «الجمع» بینهما مَجازٌ عن تخصیص کل واحد منهما بحال غير 
حال الآخر» وذلك كحديث «مسلم»: «ألا آخبرکم بخیر الشهود؛ الذي يأتي 
بشهادته قبل أن سالفا وحدیث «الصحیحین): اخیرکم قرني. ۰۰۰ وفیه : 
ام يكون قوم يشهدون قبل أن پُستشهدوا». 


فهذان عامان في كَل شهادة بدون استشهاد» وقد حَكَم في أحدهما 
بالخیریةء وفي الآخر بالشرّيّة: وهما متنافيان؛ لکن أمكن الجمع بينهما بحمل 
کل منهما على حال؛ تَحُمِلَ الأول على ما اذا كان من له الشهادة غير عالم 
بهاء والثاني على ما إذا كان عالماً بها . 

وحَمَّلَ البيضاوي وغيره الأول على حَقّ الله تعالى ک: الطلاق والعتاق» 
والثاني على حقنا . 
)۱۲١(‏ وحيتٌ لا إ کان نَالتَوَقُكُ مالم یکن تاریخ کل بُمرّف 
(۷۸) فان عَلِمنًا وّقت کل یٹھما فالشاني تاسخ لمانتلما 

يعني : أنه إذا لم يمكن الجمع بين انين العامين كما ذکر» فانه یتوقف 
فیهما عن العمل بواحد منهما إن لم يعرف التاریخ - أي تاريخ المتقدم من 


"٢‏ اب التَعارْض ټين الأدلّة والئرجیح 


ال ارت ويستمر التوقف إلى أن يظهر ترجيح أحدهما على الآخر قَيْعَمَلِ به. 

مِنالهۀ: فآ ما ملك تکرب انسه الاية ۰۲۳ رفرلهتمالئ وون ا 
رک کین [النّساء: الآية ۲۳]. 

فالاول: یُجَوّز الجمع بين الأختين في الاستمتاع بِمُلْكٍ اليمين لشموله 
لهما. 

والثاني يحرم ذلكء فتوقف فيه سیدنا عثمان رضي الله عنه لما سُكل عنهما 
وقال: احلتهما آية - يعني الاية الأولیٰ ۔ وحرّمتهما آية - يعني الثانية -. 

ثم رَجُحَ الفقهاء التحريم» فحكموا به بدليل منفصل» وهو: أن الأصل 
في الأبضاع التحریمء فهو أحوط . 

فان عم التاریخ؛ فینسخ المْتَقدّم بالمتأخر» كما مر فى آیتی عِدَّة الوفات 
وآيتي المصَابرة. 

وأما القسم الثاني» وهو: ما إذا كان النَّضَانِ حَاصٌین فحكمهما كحكم 
العامين وهو: الاجتهاد في الجمع بينهما أولاً إن أمکن» فان لم يمكن؛ 
فالتوقف حتى يظهر مُرَجْخٌ لأحدهماء أو يعلم التاريخ» فان عَلِمَ؛ فالقول 
بالنسخ. 

تال ما آمکن فيه الجمع: حدیث: (إنه يكل تَوضَّأْ وعسل رجلیه»» وهذا 
مشهور في «الصحیحین» وغیرهما. وحدیث : «آنه ييه توضأ ورش الماء على 
قدميه وهما فی النعلين»» رواه النسائى» والبیهقی » وغیرهما. 

قَجُمعَ بينهما بأنّ الرّئنّ في حال التجدیدء لما في بعض الظرق: إن هذا 
وضوء من لم يُحْدِتْ). 

وقيل: المراد بالوضوء في حديث العُسل: الوضوء الشّرعي» وفي حديث 
الرَّسْنَّ: الوضوء اللغوي» وهو: النظافة. 


با التَعارُْض بين الأدلّة والتّرجيح 1۳ 


وقیل : المراد: آنه غسلهما کی التعلین» وس فلك رشا مجارا. 

ومثال ما لم یمکن فيه الجمع ولم بعلم التاریخ: ما جاء أنه و ستل عما 
تع للرجل من امرأته وهی حائض» فقال: اما فوق الازارا رواه آبو داود. 

وجاء أنه قال: «اصنعوا گل شیء؛ إل النکاح أو الوطء». رواه مسلم . 

ومن جملة ذلك: الاستمتاع بما تحت الإزار من غير جِماع» فتعارض فيه 
الحديثان» فرجّح بعضهم التحریم احتباطاًء وبعضهم الحل لأنه الأصل فى 
المنكوحة؛ والأول هو المشهور عند الشافعية» وعند المالكية» والثاني قال به 
أبو حنیفة وجماعة من العلماء. 

وال ما لم یمکن فيه الجمع وعلم التاریخ : حدیث زيارة القبور» فینسخ 
النهي عن زيارتها ؛ بطلبها المتأخر عن النهي . 
(۱۲۸) وعصّضُوا في الثالِثِ المعلوم بِذِي الخصوص لفظ ذِي العموم 

هذا حكم القسم الثالث وهو ما إذا كان أحد النَّصَّين عاماً والآخر 
خاصاً. فيخصص العام بالخاص. 

تال : حديث «الصحیحین»: «فيما سقت السماء العشر). 

وحدینهما : اليس فیما دون خمسة آوسق صدةة) . 

فان الأول عام؛ لانه يفيد وجوب العْشْرٍ في كل ما سفته السماء. والثاني 
(۱۲) وفي الأخير شطر كل نطق من کل شق خکم داك النطتي 

3 E 7٧7 یه ه ھ ہے اه‎ ٤ 
فاخصصٌ عموم كل نطق منهما بالضد من قسمیه واعرفنهما‎ )۱۳۰( 

ومغ البیت الاول: أن «کل نطق» - آي نص من النصين - له شطران من 
الدّلالة» گُلْ شطر منهما يأخذ حکم کل شِقّ من وصفي العموم والخصوص 
ولا شلك أن فق .هذا البیت غموضاً. 


4 بَابُ التَعارْض بين الأدلّةَ والتّرجبح 


وهذا خکم القسم الرابع وهو: ما إذا تعارض نَضَّانٍ کل واحد منهما ام 
من وجه» وحاص من وجه؛ َيُحَصُ کل واحد منهما بخصوص الاخر ان أمكن 
ذلك وإلاً فیطلب الترجیح فیما تعارضا فيه . 


متا ما يمكن فيه ذلك : حديث أبي داود: ادا اغ الښاء لین فإنه لا 
ینجس»» مع حديث ابن ماجه: (الماء لا ينجسه شيء؛ الا ما غلب على ريحه. 
أو طعمه. أو لونه». 

فالأول: حَاصٌ في القلتين» عَامٌ في المُتَغَيّر وغيره. 

والثاني : حاص في المُتَغيّر عَامّ في القلتين ودونهماء فإذا جمعنا بینهما؛ 
دک مر فصا ور اقرب که الف یس 

ويصير تقديره: إذا بلغ الماء قلتين؛ لم ينجس إلا بالتغير» ونحص عموم 
الثاني بخصوص الأول وهو كونه فلتین» فنحكم بأنَّ ما دون القْلَتَین ينجس؛ 
وإن لم يتغير. 

فيصير تقديره: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غیّر لونه» أو ريحه» 
أو طعمه لا ما كان دون الِقُلَّينَ فإنه ينجس وإن لم يتغيّر. 

ناتیاه راک هن دږ« کر یس العو يديه 
البخاري: «مَن بَدَلَ دينه فاقتلوه!. وحدیث «الصحیحین» أنه ية ته عن قتل 
النساء. فالأول عام في الرجال والنساء وخاص بأهل الردّة» والثاني خاص 
بالنساء عام في الحربيات والمرتدات. فتعارضا في المرتدة» هل تقتل أم لا؟ إذ 
عموم الحديث الأول يُفيد الحكم بقتلهاء وعموم الحديث الثاني يُفيد النهي عن 
قتلها ؛ فيطلب الترجيح 

وقد رجح العلماء بقاء عموم الأول» وتخصيص الثاني بالحربيات بِحَدِيثِ 
ورد في فتل المرتدة. 


ماگ دید علد 
7 دا 


(۱۳۱) مُواتفاقٌ کل أهل العصر أي علماء الفقدُون نکر 
(۱۳۲) على اعتبار خکم آمر قد خَدّث شرعاً كَحُرمَةٍ الصلاة بالحدّث 
الاجماع في اللغة هو: العزم كما في قوله تعالی : اجنوا رک 
[یونس : الاية ۰]۷۱ 
وفي الاصطلاح : اتفاق مجتهدي علماء الفقه من آهل العصر من آمَة 
سيدنا محمّدِ ية بعد وفاة نبيها ية على كم الحادثة الشرعية» كخرمة الصلاة 


9 


بالحدث . 

والمراد بالاتفاق: الاشتراك في الاعتقاد. أو القول أو الفعل» أو 
السكوتء أو التقرير. 

والمراد بعلماء الفقه : المجتهدون من الفقهای فلا یعتبر وقاق ولا خلاف 
غیرهم علی الاصح. مع اعتبار أن یکونوا من الامة المحنية؛ أمَةٍ الاجابت 
وهم المسلمون؛ فلا عبرة بالامم السابقة. 

والمراد بالحادثة: الحادثة الشرعية» فلا تدخل في ذلك الأحكام اللغویة 
أو العقلية» أو الدنيوية. 

وی 1 51 

(۱۳۳) واحتځ بالإجماع من ذي الامة لا غيرها إذ خصصّت بالعصمة 


6 


2 


٦٦‏ اب الإجمّاع 
يعني: أنه ”یم والجماعة بإجماع هذه الأمّة لا غيرهاء 
٢‏ هذه الا تج 
عليها . 
والدليل على ذلك: قوله كَّْةٍ: ال تجتمع أَمّتي على ضلالة؛: رواه 
الترمذي؛ وغيره. 


حم يجب الأخحذ به» دون إجماع غيرها من الأمم السابقة 


وقوله: «إذ خضصت بالعصمة» آئ: 32 من خصائص ال ثبوت 
عصمتها بالشرع عن الاجماع على الخطأ. وفي القرآن العزيز ما يدل على 
ذلك» ومنه قوله تعالى: وكيك لك جلك اَم وَسَطا) (البَقَرَة: الآية )٤٤١‏ أي: 


ا 
9 وکل إجماع فحُجّةٌ على من بَعَدَهُ في ُل عصر اقْبَلا 
يعني : أنَّ الإجماع إذا تم في عَصر ‏ زمن -» فإنه يكون حُجّةٌ على أهل 


ودليل حُجیتو قوله تعالی: لوک باقن الول من بعد ما َي له ال 
رخ ر 
وي عر سیل لومي ولو ما تل صلی - جھٹم وس 3-2 مَصِيرًا لا [النساء: 
الآية ۱۱۵]. 


وقوله: «اقبلا»: بألف الإطلاق؛ أَءٍ ي: اقبل ذلك لإتمام البيت. 
و ری أي في انعقاده. وقيل: مُشتَرّط 
: أنه لا يشترط في انعقاد الاجماع وکونه حُجَة؛ انقراض آهل 
نس ی 
على حکم؛ لم جر لهم ولا لغیرهم مخالفتهم بعد ذلك . 
وقیسل: یشترط في خجیته انقراض المجتهدین» کما قال: 
«وقیل : مشترط» لجواز أن يطرأ لبعضهم ما یحالف اجتهاده فیرجع. 


یاب الإجماع ¥ 


ع 


ومعنیٰ هذا القول الثاني: أنه إذا أجمع فقهاء العصر على حادثة من 
الحوادث؛ لا يُحْكم بِحْجيةٍ هذا الإجماع؛ بل يبقئ الأمر موقوفاً حت ينقرضوا 
عن آخرهم. ولذلك فإنه يقدح في حجیهة الإجماع على هذا القول؛ مخالفة 
بعض المجتهدين لما أجمعوا عليه أو مخالفة من ولد في عصرهم ولم يوافق 
)۱۳١(‏ ولم يَجُز لأهله أن يَرحِعُوا الا علی الثاني فليس يُمسَّعٌ 

هذا تفصيل لما سبق. ومعناه: أنه لا يجوز لجماعة المجتهدين أن 
پرجعوا عن a‏ ھا ال علی قول من قال: نت ظط 
انقراض العصر في حجية الاجماع . 

فعلیٰ هذا القول؛ يجوز للمجتهد أن يرجع عَمَا آجمع عليه مع غيره» ما 
دام أهل ذلك العصر لم ينقرضوا. 
۱۳0 وَليُعتَبّر عليه قول مَن وید وصاز بئلهم فقيهاً مُجتهد 

ای يعتبر في انعقاد الاجماع؛ قول مَن ولد في حياتهم وتفقه وصار من 
أهل الاجتهاد» لانه من آهل عصرهم. وهذا على القول الثاني؛ وهو: اشتراط 
انقراض العصر . 

ولکن على القول الصحیح: أنه لا يقدح في إجماعهم مخالفة من ولد في 

فقوله : «عليه»: أي : عند القول الثاني. 

وقوله: «مجتهد»: منصوب. وسْکُنَّ على لغة ربيعة. 
(۱۳۸) ویحصٌّل الاجماغ بالأقوالٍ ین کل أهله وبالأفعال 

يعني : أن الاجماع يحصل بالقول من كل مَن هو هل للإجماع» ویحصل 
بالفعل . 


A‏ باب الإجماع 


فأما الأول: فهو الإجماع القولي» وصورته أن يقولوا: يَجُورٌ كذاء 
وَبَحرْمُ كذاء وَيَندَبٌ كذا... وهلم جرا. 

وأما الثاني: فهو الاجماع الفعلي» بأن يفعلوا فعلاًء فيدلٌ فعلهم على 
جوازه» وإلاً كانوا مجمعين على ضلالةء وِتَقَدمَ أنهم معصومون من ذلك. 
(۱۳۹) وقول بَعضٍ حيت باقِيهم فَعَلِ وبانتِشارٍ مع سکونهم حصّل 

ويصح أيضاً الإجماع بقول البعض؛ وبفعل البعضء وانتشار ذلك القول 
في الأول. آو الفعل في الثاني وسكوت الباقين من المجتهدين عنه مع 
معرفتهم به ولم ينكره أحد منهم» ولم يكن بعد استقرار المذاهب بل قبله» وهو 
عند البحث عن المذاهب والنظر فيهاء وأن يمضي زمن يمكن النظر فيها عادة 
وأن تكون الواقعة في محل الاجتهاد؛ ويسم ذلك :«الإجماع السکوتي». 

وظاهر کلام صاحب الأصل أنه إجماغٌ؛ وفيه خلاف . 

فقيل: إنه إجماعء وقيل: انه حُحجَةٌ ولیس بإجماع. وقيل: لیس بإجماع 
EE‏ 

وهذا الذي قررناه في شرح هذا البيت؛ هو المعنئ الموافق لما في 
الأصل» ولعل الناظم آراد بشطر البيت الاول: أن الإجماع يحصل بمجموع 
الطريقين: القولي» والفعلي» وهو إجماع اتفاقاً. 
)٠٤١(‏ ثم الصّحابِيٌ قولّه عن لېه على الجدبد فهو لايُحتځُ په 

يعني: أنَّ الصحابي إذا كان مجتهداً عالماًء وكان له قَولٌ في قضية 
بالاجتهاد لا بالتوقیفء فهو قوله عن مذهب نفسه» ولیس بحُجُوّ على غيره من 

علماء الصحابة اتفاقاً ولا من علماء غيرهم» إذ لا دليل على كونه حي 
فوجب تركه؛ إذ إثبات الحكم بلا دليل لا يجوزء ولان الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعوا على مخالفة بعضهم بعضاً. 

فلو كان قول بعضهم حُجّةٌ على الآخرين؛ لوقع الإنكار على مَن خا 


اب الاجماع ۹ 


البیت : «علی الحدید»- 


2 3 4 4 


۰ و ے هه ر ۰ 2 3 و رس 

)٤٤١(‏ وفي القدیم حجة لما ورد في حقهم وضعشوه فلیرد 

آي: وفي القول القدیم: أن قول الصحابي حُبََةٌ على غيره» لما ورد في 

حق الصحابة» كقوله جانا : «آصحابی کالنجوم. بأيهم اقتدیتم اھتدیتماء لکن 
هذا الحديث ضعفوهء فهو مردودء وهذا معنیٰ قوله: «وضعفوه فلیردا. 


. 


1 


4 اد واد 
دو وف ک2 


باب الاخبّار وخكمها 


)٤٤١(‏ والحُبر اللَّفْ المُفيد المُخْتٌیل صدقاً وكذباً منه نوم قد تقل 


)٤٤‏ تواثراً للعلم قد آفادا وما عدا هذا اعتبر آحادا 
يعني : أن الخير هو الفط لبد المحتمل للصدق رالگلب لذاته. 


فيدخل في هذا القيد: ما فطع بصدقه وكذبه لا لذاتهء فالأول: آخبار الله 
تعالی » وأخبار رَسلهِ عليهم الصلاة والسلام» والأخبار المعلوم صدقها بضرورة 

والثاني: کأخبار مُسَيلمة الگذاب في دعواه النبوة» والأخبار المعلوم 
كذبها بضرورة العقل» نحو: الواحد نصف الاأربعة. لأن هذه الأخبار تحتمل 
الصدق والكذب لذواتهاء وأما القطع بصدقها في الأول. أو بكذبها في الثاني؛ 
ناایں امرس اسر كوي لات و امھ العمل 

والخبر ينقسم إلى قسمین: متواترء وآحاد. 

فأما المتواتر: فهو الذي أشار إليه بقوله: «منه نوع٢ء‏ وهو ما يُوجِبٌ 
بنفسه العلم ويفيد القطع بصدق مضمونه» فقول الناظم: «للعلم قد آفادا» 


يعني : آفاد العلم . 


بات الأخبار وخکمها ۷۱ 


وقوله: «وما عدا هذا»: أي: ما عدا المتواتر» هو الآحاد» وقد تقدم. 
(۱44) فأَوّلُ السومین مازوا؛ جمم لناعن يله عَراه 
)٥٤١(‏ وهكذا إلى الذي عَنه الجْبر لا باجتهادٍ بل بسمع أو نظر 
)٤٤١(‏ وکل جمع شرظه أن يَسمَعوا والكذبٌ منهم بالتّواطي يُمِنَعٌ 


هذا تعریف المتواتر» وهو: ما رواه جماعة عن مثلهم إلى آخر الاسناد؛ 
ويكون مستند علمهم إلى سماع؛ او مشاهدة. 


يشترط في الجمع : أن یسمع بعضهم عن بعض» وأن يمتنع التواطؤ - 

أي اي ا 

وقوله: «لا باجتهاد»: يعنى “اد سوط سی ارد کن أن يكون سند 
المخیرین في الأخبار مارکا 00 الحواس؛ كالإخبار عن مشاهدة مكة 
والمدينة وبيت المقدسء أو الاخبار عن إخباره وق عن الله تعالى؛ الحاصل 
عن سماع خبر الله من النبي ية بسماع لفظه عليه الصلاة والسلام أو الاخبار 
بوجود هذا الجسم في هذا المكان المظلم؛ الحاصل عن لمسه فيه. فإن أخبروا 
عن أمر مجتهد فيه بأن يستند الإخبار عنه بالاجتھادء فليس من المتواتر لجواز 
الغلط فیه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم» فإنه عن اجتهاد خاطىء. 
)٤(‏ ثانيهما الآحادٌ يُوحِبٌ العَمّل لا الملم لکن عندَهُ اَن حصّل 

فی آد ۸ ب النوعین لان الذي یقابل الکرائر وهو الذي بوخ 
العمل لا العلم ي E‏ د دور ار ہت ولم يفد وجوب 
العلم والاعتقاد بمضمونه اعتقادً جازماً .بل يفيك الط به فقط . 

وهو - أي الاحاد -: الذي لم تبلغ م رواته عدد التواتر واحداً کان أن آکثر. 


وشرطه : عدالة راویه» فلا يجب العمل بخبر الفاسق والمجهول؛ بل لا یجوز: 
وهو يفيد الط فقط كما تقدم. 


۷۲ ات الأخبّار وخکمها 
ومسألة افادة الط إنما تتعلق بالناحية الاعتقادية» آما العمل به؛ فهو 
واجب. 
وعلی ذلك أدلة کثيرة عند الأصولیین» منها: أنه عله كان يبعت الخاد 
إلى القبائل والنواحي لتبليغ الأحكام التي منها وجوب الواجبات» وخرمة 
المحرمات» فلولا أنه يجب العمل بخبرهم؛ لم يكن في بعثهم فائدة. 
ئک لور للحدیث الاحادي من عب سنده لا کرک رفا اکر 
أحالايك الآحاد حمل فهو عاف لن الأحادیث آکثرها آحادية وبالگولی اذا 
آنکر حُصِيةَ الحدیث من حيث کونه حدیث رسول الله كله . 
٤٨٤‏ ما وا تا وسوق تابن دق كل سیت 
يعني: أَنْ الاحاد ینقسم إلى قسمین: رل 179۳ھ سرت اق اد کر 
)٤٤١(‏ نحیشما بعض الرواة یُْفْقَدٌ قُمُرسَل وساهداه ند 
اي: أن المُرسّل هو: ما قُقِدٌ من سنده بعض الرواة» أي: لم یذکر فيه - 
سواء كان واحداً أو أكثر -. والأشهر فى تعریفه: أنه الحدیث الذي رَفَعَهُ غير 
الصتحاہی: تابعياً كان آو غيرة إلى النبی گلا 


فقول التابعی» أو تابعه» أو تابع تابعه» أو من بعده: قال النبی 099+۲ 
هو المُرسّل على هذا التعریف؛ وهذا اصطلاح الأصولیین والفقهاء. 


وأما اصطلاح المخدئین فالمرسل : ما رَفَعهُ التابعي إلى النبي بيا . 


وقوله : (وما عداه مسند) : ات ما عدا المُرسّل هو : المسّد وهو : ما 


اتصل إسنادہ ظاهر بان كان رواته كلهم مذکورین . 


یات الأخبّار وخکمها ۷۳ 


والخلاف في تعریف المُسنّدِ مذکور في کتب المصطلح قال السيوطي 
فى «آلفیته» : ۱ 


والمسند المرفوع ذو اتصال وقیل أو ويل التالي 
)٠٥١(‏ للإختجاج صالخ لا مُرْسَلَ لكِنْ مراسیل الصّحابي تُفْبَلَ 


يعني: أنَّ المُسئّد صالح للاحتجاج بلا خلاف. وأما المُّرسَلٌ ففيه 
تفصيل» لاختلاف آنواعه» واختلاف درجات المرسلین من ناحية العدالة 
والضبط . 


١‏ فمراسیل الصحابة رضي الله عنهم حُجَةٌ لأنَّ الصحابة كلهم عُدُولٌ 
وذلك ا يروي صحابي » عن صحابي ؛ عن النبي 3پ ويسقط الصحابي 


۲و ليل اننا 272 وره مس اپ ال 
می همد اونا تسا للا لیڈ الا 2 


)۱٥١(‏ کذا سعيدٌ بنٌ المسيّب افْبّلا للاحتجاج ما رواه مرسلا 


فقوله : «اقبلا» آي: اقبلها في الا حتجاج: لأنها 32 فتشتا و تح نها 
فوجدت كلها مسانید» أي: رواها الصحابي الذي آسقطه عن النبي يَكِْةِ؛ِ وهو 


فى الغالب أبو زوجته صِهُرة أبو هريرة رضى الله عنة . 
واعلم : أذ المرَل ل [ذا تأکد بقول الصحابی: آو فعله ار فتوی 


آکثر أهل العلم أو کان من مراسیل الصحابة کما مر؛ وکذا إذا آسنده غير 
الي وکا دا خرف من ال اتراری للع مه ام لا برس الا خن 


V٤‏ یاب الأخبّار وحكمها 

د "قولس کن اسيل یو اقب مکوت مت اق لگ عليها 

الشافعي رضي الله عنه» ونقلها عنه الإمام الآمدي؛ ما عدا الأوّل. 

(۱۵۲) وألحَقُوا بالمسند المُعَنعَنًا في عُکمے الذي لهتَبَينا 
المَعَنْعَنُ: هو الحدیث المروي بلفظ: «عن» كقوله: عن فلانء عن 

فلان» عن فلان. . . إلى آخر السندء فهذا يُلْحَقُ بالمُسنّد في ځکمه من ناحية 

القبول العمل لکن بشرط سلامة المعتعن ے بكسر العيخ ب من العدلییسں 


وإمكان لقائه المروي عنه بالمعاصرة على مذهب «مسلم» أو ثبوت اللقاء على 
مذهب «البخاري) . 


)٠٥١(‏ وقال تن عليه شیخه قرا حدَّتَيِي كمابقول آخبرا 
يعني إذا" قرأ الشيخ الحديث من حفظه والراوي یسمع» فیجوز للراوي 

الذي يسمع قراءة الشيخ إذا أراد الرواية عنه أن يقول: حَدَثنيء أو أخبرني. 
فقوله : احَدّثني): هو مَقُولُ القول. 

9 ولم يَقُل في عكيه حَدَّنّني لکن یقول راوياً أخبّرني 
هذا عكس الأول» وهو ما اذا كان الراوي يقرأ والشيخ يسمعء فإنّه إذا 


وذلك أن يقول: خدثني قِرَاءةَ» أو: حدثني بقراءتي عليه. 


حال صريحة فی کون المروي عنه معدن للراوي» بخلاف: أخيرتن» هذا 


بات الأخبّار وخکمها ٥‏ 


مذهب الشافعي وأصحابه» ومسلم بن الحجاج وأهل المشرق» وغزي إلى آکثر 
المحققین . ۱ 


قال النووي : كابن الصلاح. وصار الفرق بینهما هو الشائع الغالب على 
آهل الحدیث . 


ومن اا آجاز: خن أا من غر تقیید؛ وعليه عرف 
أهل الحديثء لأنَّ القصد الاعلام بالرواية عن الشيخ» وكل من الصيغتين 
صالخ لذلك» وهو مذهب: مالك » وسفيان بن عيينة» والبخاري» ومعظم 
الحجازیین» والکوفیین» وحکاه القاضی عیاض عن الاکثرین . 

ومنهم من أجاز: (سمعت) eR‏ وروي عن مالك» والسفيانين› 
والصحيح ملعة . 
)٥٥١(‏ وحیث لم يَقْرأ وقد أجارّه یقول: كد أخبَرَنِي اجَارَة 

يعني : وإذا لم يقرأ الراوي على الشیخ ولم يقرأ الشيخ على الراوي» 


لكن الشيخ أجاز الراوي» فانه يقول اذا أراد الروایة عنه: آجازنی» آو: أخبرنى 


إجازة» أو: حَتثني إجازة. 


وَفْهِمَ من كلام الناظم جواز الرواية بالإجازة» وهو الصحيح. 


اډ ځا د 
2 3 


باب القيّالس 


)٧(‏ لِمِلَّة جامعة في الخکم وليُعكَبَر ثلانّةٌ في الرّسم 
«القیاس»: في اللغة: يأتي بمعنی : التقدیر نحو: قشت الثوب بالذراع 
أي: قدرته» وبمعنی : التشبیه نحو قولهم: یقاس المرء بالمرء. 
وفي الاصطلاح: رَد الفرع للأصل ليشاركه في حكمه الصحيح الشرعي» 
ال جامعةٍ في الحُكُم). 
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام» أشار إلى هذا بقوله: «وليعتبر ثلاثة في 
الرسم»: أي: في الوصف. أو في اللفظ والكتابة. 
(۱6۸) لملټاأضفهآودلالة أوشّبّوئماعتَبِرأحَوَالَةُ 


۷۲ 


اب القِيّاس ۷ 


وقوله: «أضفه): يعني: أضف القياس يِعلَوٍء جيء به لإصلاح الوزن. 
وقوله: «ثم اعتبر أحواله»» تكملة للبيت. 
٤‏ انت ما کان ہت ای 2 مُوحِبَةً بلخکم ۸ شه اه 
مر ا - وهو: تا ا 
في فرع 
(۱۳۰) فضربه للوالدين مُمٹیع کقول: أف وَهوّللإيذا منع 
مذا يال قباس :+0 9 تعالی قال: «فلا كن تا أي ) 
[الاسراء: الآية 2۲۳ فالله تعالی تهین عن التأفیف. 


90+ بلا شك آنها ۷۶۹۹ للوالدین؛ 
بل هي آظهر في الضرب منها في التأفيف. لذلك قاس العلماء تحریم الضرب 
للوالدین على التأفيف بجامع الایذاء فانه لا يخسن في العقل اباحة الضرب 
مع تحريم التأفیف . 

(۱5۱) والثاني ما لم بُوچب التعليل كديا به ي 
10) قَليُِسنَدَلَ بالنظير المُعتَبّر شرعاً على نظیره فُيُعْتَبَر 
)٣(‏ کقولِنا: مال الصبی تَلرَّمْ كانه ات ایا و 

هذا هو القسم الثاني من أقسام القیاس» وهو: قياس الدلالة» وهو: 
الاستدلال بأحد النظیرین علی۔:الاس 

ومعنیٰ البیت: أنَّ الثاني هو الذي لم يكن التعليل ‏ يعني العِلّة ‏ فيه 
موجباً للحكم لكنه دا عليه» بمعنئ: أن تكون العلة دالة على الحکم» 
تكون مُوجبةً للحکم ‏ أي مقتضية له -» كما في القسم الأولء لأن العلة فيه 


۷۸ اب القِيّاس 


مُسْتَنبِظةٌ يجوز أن يترتب الحکم عليها في الفرع» ويجوز أن يَتَخْلّفَء وهذا 
النوع آضعف من الأول» ولكنه هو أغلب أنواع الأقیسةء وذلك ك: قياس مال 
الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه؛ بجامع أنه دَفعُ حاجة الفقير بجزء 
من مَالٍ تام فهنا عِلَهٌ جامعة بين المالين» وهي: كونه مالاً ناميا وهذا هو علة 
الحكم. 

ولكن هناك مانع قد یبطل هذا القياس» ويسقط اعتبار الْعِلَةء وهو کون 
مَالِکه غير بالغ» ولذلك فاد الامام أبا حنيفة لا يقول بذلك» ويرئ أنه لا تجب 
الزكاة في مال الصبي بالقياس على الحَجٌء فإنه يجب على البالغ» ولا يجب 
على الصبي . 

وقوله: «فليستدل بالنظیر»: المراد بالنظير هنا: المسألة التي ثبت فيها 
الحكم نضا 

وقوله: «على نظیره»: المراد بالنظير هنا: المسألة التي لم يثبت فيها 
الحكم نضّاً. 
)۱٦١(‏ والشالِثت الفرع الذي نتَرَدٌدا مابین اصلین اعتباراً وُجدا 
۵) قلیلتجن بای کن افثرا من غیره في وصفو الذي يُرَئ 
7 فلیْلحق الرقيقٌ في الإتلانِ بالمال لا بالخرٌ في الأوصافي 

يعني "أن القسم الثالث من آقسام القیاس: قیاس الشبه. وهو أن یکون 
الفرع متردداً بين الأصلين» فیلحق بأكثرهما شبهاً . 

مثاله: العبد المقتول» فانه مُتَردّدُ في الضّمان بين الانسان الحُرٌ من حيث 
إنه آدمي» وبين البهيمة من حیث )نه مَالّ» وهو بالمال أكثر شبهاً من الځ" ؛ 
بدليل أنه : بباع» ویورث» ویٔوقف: وتْضمَنُ أجزاؤه بما نقص من قیمته» فلق 
به وتّضمَنْ قيمته؛ ون زادت على ية الخرٌ. 

وقوله: «اعتباراً وجدا» تكملة للبيت. وقوله: «فليلتحق» أي: فليلتحق 


باب القِيّاس ۷۹ 


ذلك الفرع بأكثر هذين الأصلين شبهاً من غيره في وصفه الذي يرى. 
وقوله: «فليلحق الرقيق» بيان لمثال هذا النوع من القياس . 
(۷) والشرظ في القیاس کون الفرع مُناسباً لأصله في الجمع 
)۱٦۸(‏ بأن يكونّ جامِعٌ الأمرین مُناسباً للحکم دون مین 
هذا شروع منه في بيان شروط القياس؛ يعني : أن الشرط الأول من 
شروط القياس: أن يكون الفرع مناسباً للأصل . 
وقوله: افي الجمع» ا في الأمر الذي يُجْمَعُ بينهما في الحکم؛ > فلا 
تفاوت بینه وبين الأصل في الجامع بينهماء وهذا معنیٰ قوله: «بأن یکون جامع 
الأمرین» ولذلك فقد قیل: إن تعريفه السابق للقیاس بأنه: رد الفرع إلى 
الأصل لِعلَّةِ تجمعهما في الحکم؛ يغني عن هذا الشرط . 
وقوله : ادون مین» آي: دون كذب» تکملة. 
(159) وکون ذاك الأصل ثابتاً بما يُوَافِقُ الحخصمین في رآیّیهما 
يعني: ویشترط أن یکون حکم الاصل ثابتاً بدلیل نص أو إجماع مُتفقٍ 
علیه رتا وؤلالة بين الخصمین المتنازعین في برق ذلك الحکم للفرع بان 
يَتَفْقَا على عِلَّةِ حکمه لیکون القیاس حُجَّةَ على الخصم المتکر لثبوت ذلك 
الحکم في الفرع؛ وهذا معنیٰ قوله : «یوافق الخصمین في رآییهما». 
(۱۷۰) وشرظ كل عِلَّةٍأن تشرد في کل مملولانها التي ترد 
والشرط الثالث من شروط القیاس: آن تکون العلة مطردة في كل 
معلولاتها» بحیث كلما وجدت الأوصاف المُعَبّرَ عنها ب«العلة» في صورة» 
بت کک 
(۱۷۱) لم تن تَنتَقِض لفظاً ولا معتّی قلا قباس في ذاتِ انتقاض مُسَجلا 


هذا معني : الاظراد فى العلةء وحقيقة ذلك: أنه كلما وجد د الحکم 


۸۰ باب القِيّاس 


وجدت العلة» وکلما وجدت العلة وچ الحکم. فلا يصح أن تتخلف؛ وهو 
معنیٰ قوله: الم تنتقض» . 

وقوله: الم تنتقض لفظاً» معناه: أن تَصدَق الأوصاف الْمُعَبّر بها عنها في 
صورة لا يوجد الحكم معها. 

وقوله: «ولا معنی» بأن يوجد المعنئ المُعَلّل به» ولا يوجد الحكم؛ 
فحينئذ لا يصح القياس . 

مئال الأوّل: وهو انتقاض العِلّة لفظاً: القتل بالمُثقل يوجب القصاص 
كالقتل بالمخدد» والجامع بينهما: القتل العمد؛ العدوان. فينتقض ذلك بقتل 
الوالد ولده» فإنه لا يجب به قِصَاصْ؛ مع أنه قتل عمد عدوان. 

ویثال الثاني : وهو انتقاض العلة - معنی : أن يقال: تجب الزكاة في 
المواشي لدفع حاجة الفقیر . فینتقض ذلك بوجود هذا المعنئ في الجوهر . 

وال آیضاً: من لم بت الصیام من اللیل» می آول صومه عن لد 
فلا يصح کَعَريٌ آول صلاته منها» فیجعل عُرِئ أول الصوم عن النيّة عِلَةً 
لبطلانه» فینتقض بصوم التطوع. فانه يصح بدون التبييت» فقد وجدت العِلَهٌ - 
وهي العريٌ - بدون الحکم وهو عدم الصحة في النفل . 

والمرجع في الانتقاض لفظاً ومعتّی ؛ إلى وجود العلة بدون الحکم. وانما 
غایر بینهما» الأن العلة فى الاول لما کانت مرکبة من آوصاف متعددة؛ نظر فیها 
إلى جانب اللفظء ولما كانت في الثاني أمراً واحداًء نظر فیها إلى المعنین 
وكأنه مجرد اصطلاح . 

وقوله: «مسجلاً» أي: مطلقاً. 
(۱۷۷۲) والحُكُمُ من شروطه أن يَتبّعا مِلَتَۀنغبا وإثباتاًمعًا 

هذا الشرط الرابع من شروط القياس» وهو: أن يكون الحكم تابعاً للعلّة 
في النفي والاثبات أي : الوجود والعدم. 


بَابٌ القِيّاس ۸۱ 


(۱۷۲) هی التی له حقيقاً نتُجِلِبُ ‏ وَهوّالذي لها كذاك يُجِلَّبٌ 

أي : فالعلة هي الْجَالِبةٌ للحكم ‏ أي: الوصف المناسب ۔ لترتّب الحكم 
عليه » ك: دفع حاجة الفقير» فإنه وصف مناسب لإيجاب الزكاة» والحكم هو 
التغلوث للعلة د آي الامر - الذي یصح رنه علی العلة. 


عم وه ملد 
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باب الحظر والإباحة 


٠9‏ لا حكم قبل بعثة الرٌسول یکسا سا ھا اسنہ 
يعن أنه لا خکر ایلیا ار قرف افغان که فل ا لرل 
نئال ابس فرك ھا وا دا سل و تم و6 
[الإسراء: الآية ۱۵]. 
قال العلماء: أي: ولا مین بل الأمر موقوف إلى وُرُودِ الشرع. 
مجع لماه دوع ھت موود عيبل ها قدي اٹل 
(۱۷۵) والاصل في الأشياء قبل الشّرع تحریمها لا بعد حكم شرعي 
يعني : آنْ حکم الأشیاء بعد البعثة نها تابعة لمقتضی الادلة الشرعية 
الصحيحة» من التحلیل والتحریم إذا وجدت» فإن لم توجد فالأصل في الأشياء 
قبل ورود دلیل شرعي لها التحريم» لا بعد وروده» فان ورد اتبع كما في البیت 
الاتي . 
(۱۷۰) بل ما احل الشرعٌ حَلَّلنَاه ومائهّانا عنه خرّمناه 
وهذا البیت تکملة. وإلاً فان المعنیٰ قد عُلِمّ من قوله: «لا بعد حکم 
شرع يا . 
(۷۸) وحیث لم تجد دلیل جل شَرعاً تَمَسَّكنًا بخکم الأصل 


۸۲ 


باب الحظر والإباحة AY‏ 


آي: إذا لم نجد دليلاً يفيد الجلً شرعاً؛ تمسکنا بحکم الأصل وهو 
الحرمة» وهذا معنئ.قوله في الشطر الأول من البيت الآتي: «مستصحبين 
الأصل لا سواه». 
(۱۷۸) مُسْتَصحِبِين الأصل لا سواةٌ وقال قوم ض ِدماقلناه 
هذا أي قوله في الشطر الثاني من هذا البیت - إشارة إلى القول الثاني 
مقایل ما قدمناه» وهو: أن اصل الاشباء الاباح RE‏ البیت الاتي 
بقوله : 
(۱۷۹) أي أصلّها التحلیل الا ما ورد تحريمُها في شرعنا فلا يرد 
ثم آشار إلى القول الثالث في الموضوع وهو التفصیل : 
(۱۸۰) وقیل: إن الأصلّ نیما يَنفُعُ جوا ومايضشریُمنع 
وهذا في الواقم هو القول الصحیح المختار» وهو: أن الأصل فیما 
ينفع» وهو ال شا النافعة الاباحت لقوله تعالی: وذ ای لن لكر ماق 
رض یاک (البَقَرَة: الآية ۲4) ذكره في معرض الامتنان ولا يمْتَنُ الا بجائزه 
وأنّ الأصل فيما يَضْرْء وهو الأشياء الضارة التحريم لقوله يَلِِ: الا ضرر ولا 
ضرارا رواه ابن ماجه . 
(۱۸۱) وحدٌ الاستصحاب اَخذُ المُجتهد بالأصل عن دليل مُکم قد ُقِد 
هذا بيان للاستصحاب» وهو له معنیان الأول مقبول اثفاقاً : وهو آخذ 
المجتهد بالأصل» ومعنیٰ الأصل هنا: العدم الأصلي الذي لم يثبته الشرع . 
وقوله: «عن دليل حكم قد فقد» أي: عند فَقْدِ دليل الحكم الشرعي» إذا 
لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته» كأن لم يجد دليلاً على صوم 
الزمن الأول. 


0 باب الحظر والإباحة 


مثاله : مَلكَ شخص دنانیر ناقصة عن العشرین - وهی النصاب -» ولكنها 
روج رواج الكاملة. فعند الشافعية لا زكاة فيها بالاستصحاب» وكذا عند 
المالكية؛ بخلاف الحنفية. 


بَابُ ترتيبٌُ الأدلة 


كاهو ۰ التق عل الف باععيار الا ول 
يعنى : أن الأدلة دم منها عند اجتماعها وتنافى مدلولاتها؛ الجْلِی منها 

على الخفى» وذلك كالظاهر والمؤولء فَيقذم اللفظ في معناه الحقيقي على 

معناه المجازي. 

(۱۸۳) وقدَّمُوا منها مُفِيدَ العلم عَلّی مفید ال أي للحكم 
أي : ریدم وغه الم ہہ ال إذا كان ما يفيد العلم 

ماما وما یفید الم غاص فیح الأول بالثاني» کما فده في (مبحث 

التخصيص) ۰ وهذا معن قوله : 

(185) الا مع الخصوص والعموم فَلبُوتَ بالتخصیص لا التقدیم 
قال الناظم : 

(۱۸۵) فالتُطقَ قُدّم عن قيايهم تَفِ ران عي فاي اتفتی 
٢‏ وَيُقَدَمُ «التْطقٌ» على «القیاس» والمراد ب«التُطق» هو: ال من 

الکتاب أو السّنةء متواتراً كان أو آحاداًء الا أن يكون «النطق» عاماً «والقياس» 

خاصاًء بحص بالقياس كما تقدّم فيما يفيد العلم وما يفيد الظن» ویعَدم القياس 

ال كقياس العلة على الخفي كقياس الشٌبه. 


۸۵٥ 


۸٦‏ یاب ترتيبٌ الأذلة 


(۱۸) وان يكن في النطتٍ من کتاب أو سَنَّةٍ تغییر الاستصحاب 
(۱۸۷) فال تطح محجّةٌ إن ول فُکُن بالاسيصحاب مسد 

وان جاء ال من الكتاب والسّنّةَ مفيداً تغيير الاستصحاب؛ فالحکم 
حکمه» وو ون كان فيه تغيير الاستصحاب الأصلي» وان لم يوجد في 
ا ا الال فيستصحب الحال - أي العدم الأصلي ‏ وهذا معنیٰ 
قوله : افکن بالاستصحاب مستیلاً). 


(۱۸۸) والشرط فى المُفْتِى اجتهادُ وهو أن يعرف من أي الكتاب والشُنن 
(۱۸۹) والفقة مع فروعه الشوارد وَكُنَمَالَهُهِنَالقواعد 
(۱۹۰) مع ما لَه من المذاهب التي تق رت ومن حلاف مسف 

ومن شروط المفتی: اکا ریت الاجتهاد هنا : آن یکون عالما 
بالکتاب والسُتَة» لانهما متعلّق الاحکام وعالماً بالفقه مسائله وقواعده 
وفروعه » بما فیها من الخلاف والمذاهب المستقرة دهي نوج قول من 
الخلاف ولا یخرج منه بإحداث قول آخرء لانْ فيه خرقاً لاجماع من قبله حیث 
لم پذهبوا إليه» وهو معنئ قوله : 

«مع ما له من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت) 
(141) والنّحوٌ والأصول مَع علم الأب واللغة التي ات من العرب 
٧‏ هت ال لا . . تيب نكن کون شان 

ویشترط أيضاً: أن يكون عالماً بالنحو» والأصولء وعلم الأدب؛ وهو 
يشمل العلم بلغة العرب والبلاغة. 


والمعتبر في معرفة هذه الأمور توسط درجه» فلا يكفي القدر القليل» ولا 
۸۷ 


۸۸ باب فی المفتی والمستفتی والتقليد 

يشترط أن یبلغ الغاية في معرفة ذلك بل بكرن بحیث ب العبارة الصحیحة 

عن الفاسدة» والراجحة عن المرجوحة. وهذا معنیٰ قوله: «قدراً. . .2 البيت. 
وقوله: «لمن يكون سائلاً» أي : لسائله. 

(۳) مع عليه التفسيرٌ في الآياتِ ‏ وفی الحديث حالة الُواةٍ 


ولا بد لمحنید ازض : من معرفة الآيات والأخبار الواردة في الأحكام» 
ومن معرفة حالة رواة الأحاديث من ناحية القبول والرد» ليعتمد المقبول ويطرح 
المردود. 


ولا بد له یضاً: من معرفة الناسخ والمنسوخ من الکتاب والشُنّةء لثلا 
يحكم بالمنسوخ المتروكء إذ غير الخبير بهما قد يعكس . 

ومعرفة أسباب النزول في آيات الأحكام» ليعلم الباعث على الخکم: 
والعلم به يُرْشِدٌ إلى فهم المراد. ومعرفة شرط المتواتر والآحادء لِبْقَدُمَ الأول 
عند التعارض . ومعرفة الأحاديث الصحيحة من الضعيفة؛ ليحتج بالصحيح 
ويطرح الضعیف . 
0 وموضِع الاجماع والخلافی فعلم هذا القدر فيه گاني 


ولا بد للمفتي من معرفة مواضع الاجماع كيلا یخرقه فخرقه حرام . 


وقوله: «الخلاف»: آتی به للتقفیةء والاً فقد تقرر عند قوله: «ومن 
خلافی مثبت) . 
(۱۹0) وین شرّوط السایل المُستَفتِي أن لا یکون عالماً كُالمُفټي 
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1450 فحیث کان عمقل مجتهدا فلا بجوز فونه فشآدا 


يعني: أن من شروط المستفتی: آن پکون من فل التقلید؛ بان لا کت 


بَابٌ فی المُفتی والمستفتی والتقلید ۸۹ 


عالماً مجتهداً كالمفتى» فان کان مجتهداً ؛ فلا يجوز له الاستفتاء والتقليد» 
والی هذا أشار بقوله: «فحیث كان مثله. ٠...‏ البیت» فليس للمجتهد أن یقلد 
لتمکنه من الا جتهاد . 


قرع 

(۱۹۷) تفلیذنا قبولٌ قول القایل ین غير ذکر مُحجّةٍللسائل 

هذا بیان حَدٌ التقلید وهو: قبول قول القائل بلا ححة یذکرها القائل لذلك 
السائل . وقیل في تعريفه غير ذلك» وهو الذي آشار إليه بقوله : 
(۱۹۸) وقيل بل قبوننا مقاله مع جهلنا من أي ذَاك اه 

أي: وقيل في حََدٌ التقليد: قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قالهء 
أي : لا تعلم مأخذه في ذلك» ويَتفرّعَ على هذه المسألة ما أشار إليه بقوله: 
(۱۹۹) وفي قبول قولٍ طه المُصطفَى في الخکم تقليدٌ له بلا خفا 
(۲۰۰) وقيل: لا لأنَّ ما قد قَاله جميتَه بالوحي نهد آتی له 

يعني : أنه ينبني على التعريف الأول للتقليد: أن قبول قول المصطفئ كَل 
فيما يذكره من الأحكام يُسَمّىْ: تقليداًء لانطباقه عليه» لأنه يجب الأخذ 
بقوله ي نیما يذكره من الأحكام وان لم يذكر دليل ذلك الحكمء لأنه قد قام 
الدليل على قبول قوله ‏ أعنى المعجزة الخالدة الذالة على صِدَّقٍ رسالته > 
وعلى الح الثاني. 

فإن قلنا: إن النبي ب كان يجتهد» فيجوز أن يُسَمَئْ قبول قوله: تقلیدا 
لاحتمال أن يكون قاله عن اجتهاد. 

وان قلنا: إنه لا يجتهد» فلا يُسَمّنْ قبول قوله: تقلید لان جميع ما قد 
قاله؛ إنما قاله عن وح لا عن اجتهاد. 


وهذه ا ا نشال اجتهاده پا - فيها خلاف بین العلماء 


۹۰ باب في المَفتي والمستفتي والتّقلِيد 
والصحيح جواز اجتهاده ووقوعه منه؛ ولا يكون 1 2 


ات 
فصل ق الاجتهاد 

0 وحَدَّهُ أن يَبِذُلَ الذي اجتهّد تیوه لتيل أمر فد قصد 

يعني: أن تعريف الاجتهاد لغة: بذل الوسع فيما فيه کل واصطلاحاً : 
بذل الفقيه المجتهد مجهوده ‏ أي طاقته ووسعه ‏ في نيل - أي بلوغ - الغرض 
المقصود من تحصيل معرفة الحكم الشرعي» بأن يبذل المجتهد تمام طاقته في 
النظر فى الأدلة الشرعية. 
)۲۰٢(‏ وليّنقيم إلى صَواب وخظا وقيل في الفروع يُمنَعٌ الخَطَا 

وهو ینقسم إلى: اجتھاد صراب» واجتهاد خطأ. ومن العلماء من قال: 
كل مُجْنَهھدٍ في الفروع التي لا قاطع فيها؛ مُصِيبٌ في اجتهاده» وهذا معنیٰ 
قوله: «وقيل في الفروع يمنع الخطأ» أي: في الفروع التي ما ثبت فيها القطع› 
بناۀ على أن حکم الله في حقه وحق من قلّدہ ما اه إليه اجتهاده. 

وآما الفروع التي فيها قاطع من نص أو إجماع ؛ فالمصيب فيها واحد 
اتفاقاًء فان أخطأ فيها المجتهد لعدم وقوعه عليه؛ لم يأئم على الأصح . 
(۲۰۳) وفي أصول الّین ذا الوّجهُ امع إذ فيو تصويبٌ لأرباب البِدّع 
)٤٠٢(‏ ين النصاریٰ حيث كُفْراً ثلثوا والرَّاعِمِيِنَ أنهم لن يُبعثوا 
)٥٠٢(‏ أو لا یرون رهم بالعين کذا المجوس في ادُعا الأصلّين 

أي: ولا يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول الكلامية - أي العقائد 
الدينية - مُصِيبٌء لأنَّ ذلك يؤدي إلى تصويب أقوال أهل البدع والضلال» 
كالنصارى القائلین بالتثليث» وكالكفار الزاعمين عدم البعث» والملحدين 
النافين رژية الله وبعض المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمت وأن النور 
فالغ کرات اله الشر. 


باب في المُفتي والمستفتي والتّقلِيد ۹۱ 


(۲۰) ومن أصَابَ في الفروع يُعُطئ أجِرَینِ واجعّل نصفه من آختلا 

(۲۰۷) لما رَوّوا عن النَّبِيَ الهاوي في داك ین تقییم الاجیهاد 
أي: ودليل من قال: لیس کل مُجِتَهِدٍ في الفروع مُصیباًء تقسيمه تاه 

الاجتهاد إلى: صواب» وخطأء فيما ثبت عنه کي أنه قال: امن اجتهد فأصاب 

فله آجران» ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد». 

(۲۰۸) وتم نظځ هذهالمقدّمة ابیائھَا في الد درا مُحکمه 
أي : أبياتها عدد لفظ : [در] على حساب الجْمَلء وهو مائتان وأربعة» 

وهذا من غير عَدٌ أبيات الْخُظبَةٍ وهي سبعة» فبها تكون المنظومة إحدئ عشر 

ومتتي بيت . 

(۲۰۹) في عام طاء ثم ظاء ثم فا اني ربيع شهر وضع المصطفئ 
يعني : تاریخ تأليفها ‏ وهو بحساب الجْمَّل أيضاًء ومجموع: «طا» 

واظا)ء وافا» - تسع مئة وتسعة وثمانون. 

(۲۱۰) والحمد لله على إتمايه ثم صلاُ الله تع لاه 

(۲۱۱) علّی النبي وآله وصحبه وجزبه وکل وین بے 


٥‏ ےد 
کد 4 ين 


٢ 


آبوات طول الفقه تک موی 
باب أقسَام الكلام الس اننا اس فو امک 


باب العام ٣‏ ہب و سب نی هه 
اب الخاص SAAS‏ 
بَابُ المجمّل والمبين 8 NEDE SRG‏ 
باب الأفْعَال E‏ 


باب النسخ 000[ 1[ 23000 


باب التَعارُْض ټین الأدلّة والرجیح ETON‏ 0 
اب الإجمّاع لس بس 0ه 


اب الأخبّار وحُکمھا سی eS‏ 


۹٤ 


فرع 


ااا ااا سل لظ 


SARH 
MANZÛMAT AL-WARAOAT 
۴٢ USÛL AL-FIOH 


by 
Al-sayyid Muhammad ben ۷ 
al-Maliki al-Makki al-Hasani 


دارالكنب العلميقة 


Dar 40 71 


5 > رھ 


أنشها ككفت توت ستنة 1971 بَ 
ammad Ali Baydoun 1971 Beirut - Leban:‏ 03 ا Est.‏ 
Établie par Mohamad Ali Baydou 1 1971 Beyrou outh - Liban‏ 


۰ شر 7 
موم الورفات 


و شو آلنقتہ 


يقول السيّد محمد ابن السيد علوي المالكي في مقدمة هذا الكتاب: «...فهذا 
شرح لطيف آملیته على نظم الورقات آثناء تدريسي له بمكة المكرمة بالحرم 
الشریف: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به كما نفع بأصله. وأن يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم... آمين» انتهى. 

وناظم «الورقات» هو شرف الدين يحيى بن بدر الدين موسى بن رمضان بن 
عميرة؛ الشهير بالعمريطي نسبة لبلاد عمریط ۔ بفتح العين كما هو مشهور ‏ وهي 
تاحية من نواحي مصر القاهرة بالشرقية من أعمال بلبیس, بالقرب من سنيكة بلد 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ونفعنا به. 

وکان الفاظم رحمه الله تعالی آية في النظم. کم لت فيه وأحكم. فمن نظمه في 
الفقه: «التيسير نظم التحریر» لشيخ الاسلام زكريا الأنصاري. و«نهاية التدريب 
نظم غاية التقریب» لأبي شجاع الأصفهاني. وفي أصول الفقه هذا المتن. وفي 
الط لا .3 ال شير ذلك. ونظمه عَذّبٌ عليه طلاوة: جَزل فيه 


حلاوة: سهل المبنى ظاهر المعنى. 
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